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دل بين الناس ،وهذه ولة في الحفاظ على الأمن الخارجي والداخلي و إقامة العالد ةفيوظ تمثلت

النشاط الفردي هو البارز في كافة المجالات  كان حيثبالدولة الحارسة ، ارتبطتالوظائف 
 ءأثنا الأفرادو كان دور السلطة العامة ينحصر في حماية ،الاقتصادية و الاجتماعية و المالية 

 .الآخرين الأفرادعليهم من جانب  ممارستهم حقوقهم و حرياتهم المختلفة و منع الاعتداء

ا مفهوم الدولة كان يفرضه العامة التيتخلت الدولة الحديثة عن فكرة حياد السلطة  امبعد لكن  
 ع ير االمش إنشاءتخلت عن دور المراقب و تدخلت في ف العامة الأنشطةأخذت توجه ارسة الح
 .رافق العامة المتنوعة التي تؤدي خدمات عامة للجمهورالمو 

اظ للحف الإداريما في ممارسة سلطة الضبط إفي الدولة المعاصرة  الراداريشاط تبلور الن همنو   
الحاجات  إشباعمن اجل  عليها الإشرافالمرافق العامة و  إدارةو أعلى النظام العام في المجتمع 

 .العامة

من جهة ،  فراد و اعتبارها شيئا مقدسا لأعالم على ضرورة كفالة حريات امعظم دساتير ال تتفق 
 إلىنهم عند ممارستهم لمثل هذه الحريات فقد يتحول المجتمع أفراد و شترك الأ إذا أخرىمن جهة و 

و  ،منهم الاجتماعي و الاقتصادي و البيئيأفي  الأفرادسلامة ب مساسدي الفوضى و تسلط مما يؤ 
منهم أالمحافظة على المجتمع في  أوفراد قامة نوع من التوازن بين حق الأإمن د من هنا كان لاب

 وعليه سنحاول من خلال هذا البحثتور ، في ممارسة حرياتهم التي كفلها الدس همحق وسلامتهم و
ارسته مووسائل م الإداريعلى هيئات الضبط  بالأخصو تركيزها  الإداريموضوع الضبط دراسة 

زائري و هذا لمعرفة عن قرب الهيئات التي خول لها الدستور ممارسة مهمة الضبط في القانون الج
المشرع  إياهالظروف الاستثنائية وكذا معرفة الوسائل التي منحها  أوفي الظروف العادية  الإداري

وأن  ومن جهة أخرى فموضوع الضبط الإداري موضوع مهم جدا لا سيما.لممارسة هاته المهمة
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ممارسة السلطة التقديرية في اتخاذ  الإداريتمنح من خلالها لهيئات الضبط  لإدارياالضبط  أعمال
لى وضع تعريف  محدد للضبط إ لم يتعرض غيره أومشرع الجزائري فال، الإداريقرارات الضبط 

أغراضه و أهدافه مثلما جاء في قانون البلدية والولاية لذا تصدى  إلىو اكتفى فقط بالإشارة  الإداري
 . متنوعة  ومن خلال محاولات كثيرة  الإداريه الى وضع تعريف للضبط الفق

وتعني كلمة ضبط بالمعنى الواسع تحديد نشاط الأفراد من قبل سلطة عامة و لغرض الصالح العام 
 ءالاستثنا فالحرية هي القاعدة والتقييد هو مع بقاء النشاط حرا في الحدود التي لم يلحق بها التقييد

الذي يعرف الضبط "  delaubadere في الفقه الفرنسي تعريف الفقيه يفات الحديثةومن التعر   
عنده هو شكل من  الإداريفالضبط "من زاوية الأهداف و التي من اجلها يمارس الضبط  الإداري
 .من اجل ضمان حفظ النظام العام الأفرادو الذي يتمثل في تنظيم نشاط  الإدارةعمل  أشكال
هو كل  ومنه فالضبط الإداري الإداريعلى المبدأ الغائي للضبط فيؤكد "  RIVERO "الفقيهأما    

 الإداريةالقانونية و المادية و الفنية التي تقوم بها السلطات  الأساليبو  والإجراءات الأعمال
المختصة و ذلك بهدف المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني 

 .حقوق السائدة في الدولةللحريات وال
 

هو حماية النظام العام من الانتهاكات ووقف هذه الانتهاكات ،  الإداريإن الهدف الرئيسي للضبط 
عادةحدثت  ذاإومنع استمرارها  ثلاثة  أساسيةويشمل النظام العام عناصر ،طبيعته إلىالوضع  وا 

التقليدية للضبط  الأهدافبا تعرف م أوالعام و الصحة العامة والسكينة العامة  الأمنتتجسد في 
 لأنهاو يعتبر الفقهاء فكرة النظام العام فكرة مرنة و نسبية يصعب وضع تعريف محدد لها ،الاداري

 .لأخرومن زمان ومكان  لأخرىتختلف من دولة 
العامة  والآدابالسكينة العامة  والعام والصحة العامة  الأمنعلى المحافظة  النظام العامب يقصدو   

بطريقة وذلك عن طريق القضاء على كل المخاطر مهما كان مصدرها التي تهدد عناصر و 
 . مقومات النظام هذه
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الاطمئنان لدى جمهور  لضمان الأحياءوالنظام في المدن و  منالعام استتباب الأ منبالأيقصد و  
عراضهم وأولادهم سهمأنفالمواطنين على  من  الأموالو حماية النفوس  أيضاويشمل  وأموالهم وا 

الكوارث الطبيعية و كذا حماية الجمهور من الجرائم و الحوادث المتنوعة كالسرقة و هتك العرض و 
المحافظة على فيعني الصحة العامة  على أما الحفاظ، حمايتهم من الحيوانات الضارة و الخطرة

بير الكفيلة بتامين او التد الإجراءاتكافة  الإداريووقايته فتتخذ سلطات الضبط  الإنسانسلامة 
 الأماكنو عدم تلوث المياه و نظافة  الأغذيةلمراقبة سلامة  الإجراءاتباتخاذ  وذلك للأفرادالصحة 
الجزائر قد اتخذت وزارة الفلاحة و التنمية نجد  ،مثلاالمعدية اضالأمر التحصين ضد و   العمومية

 أنفلونزالبلديات لمنع انتشار مرض وتدابير يقوم بها رؤساء ا إجراءات 6002فيفري 81الريفية في 
 الطيور
عرضة  الا يكونو  أنالعامة و  الأماكنبالهدوء و السكينة في الطرق و  اينعمو  أن الأفرادحق  ومن

 الإدارة، وعليه يقع على عاتق يعرف بالحفاظ على السكينة العامة ما وهذاللفوضى و الضوضاء 
ة للراحة قات العامة ومنع استخدام الوسائل المقلقفي الشوارع و الطر  الإزعاجالقضاء على مصادر 

  كمكبرات الصوت 
م العام النظاوما تعرف بأ العامة والأخلاق العامة الآدابكما سعت الهيئات الضبطية للحفاظ على 

لة عدة عوامل و ضوابط حضارية و دينية خاصة بكل نظام قانوني ، أالمس وتتحكم في هذه الأدبي
ذا العامة كجانب للنظام العام فان  الأخلاقرنسي لم يتعرض للآداب العامة و كان المشرع الف وا 

 ف قضائية في معالجة هذه المسالةله اجتهاداته القضائية و مواق الإداريالقضاء 
العامة ما لم يكن  الأخلاقالفرنسي يرفض تدخل سلطة الضبط لحماية  الإداريوقد كان القضاء  

القضاء قد تطور في هذا النحو و  أن إلاهدد النظام العام المادي بها له مظهرها خارجي ي الإخلال
بمناسبة  8191، و برز هذا التطور بعد سنة  الأدبياية النظام مسمح لسلطة الضبط بالتدخل لح

عامة  حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي لسلطة الضبط بالتدخل في منطقة اخلاقية" لوتيسيا" قضية
 .متصلة بالنظام العام 
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إن فكرة النظام العام طرأ عليها تغييرا كبيرا تمثل في عدم الاكتفاء بالعناصر التقليدية المذكورة سابقا 
وكذلك  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالمسائل  للنظام العام يتضمن أوسعأشمل و  مفهوم آخر إدخالو 

 .الحفاظ على جمال الرونق والعمران 
 

يتحكم فيه النظام السائد داخل  أوهذا المفهوم يتدخل  اعيةوالاجتم الاقتصاديةفبالنسبة للمسائل 
تفرض بعض القيود  أن الإدارةو تحت هذا المفهوم الجديد تستطيع ( اليبيرالي ، الاشتراكي)الدولة

ترتيبات تقتضيها المصلحة  الأفرادتفرض على  أن بإمكانها لنشاط الصناعي و التجاري كمالتنظيم ا
رئيس المجلس الشعبي البلدي على التجار المتجولين على ممارسة  يفرض أنالعامة مثال ذلك 

  .الأرصفةجارة على تال
 
 المظهر الفني  هيئات الضبط على محافظة يقصد بهأما الحفاظ على جمال الرونق و العمران  
في  ضرورة اعتبار ما إلىالجمالي للشارع والذي يستمتع المارة برؤيته، حيث ذهب جانب من الفقه و 
الشوارع بمثابة طائفة من تدابير النظام العام و قد صدرت قوانين ضبط  أو الأحياءفي  أومدن ال

صراحة في صلبها الاعتبارات الجمالية مثل القوانين المتعلقة بتنظيم المدن و تنسيقها  أدخلتخاصة 
 .لعمران وتسوية البناءات الفوضويةو قوانين ا
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قد داري هو الحفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية و الحديثة للضبط الإ الأساسيإن الهدف 
معرفة الهيئات التي تقوم بهذه المهمة وكذا معرفة الوسائل التي تعتمد عليها من أجل  دفعنا إلى

قلة  منهذا الموضوع يعاني  أنموضوعنا خاصة و  لاختيارتحقيق هذا الهدف وهذا ما دفعنا 
ن وجدت دراسات إحتى و ووسائل ممارسته  الإداريهيئات الضبط  إلىرة الدراسات التي تشير مباش

 الموضوع هذا شارات فقط حولإلا إنها لا تعطي أ لاإ الإداريختلفة تدرس موضوع الضبط و كتب م

ما بعد يصبحت فأفرنسي التي تهادات مجلس الدولة الجا معرفة  إلى ا دفعنا هذا الموضوع كم 
 الإداريالضبط   مجال ممارسة  في  لاحيات السلطات الضبطيةللعديد من ص  قواعد محددة

فيما   المركزية  سواء الهيئات  داريبين هيئات الضبط الإ  خل الصلاحياتتدا  في قضية  خاصة
صدار القرارات الضبطية إو فيما يخص أالمركزية و الهيئات اللامركزية  بين الهيئات أوبينها 

 .الفردية 

جهة بين استعمال هيئات الضبط  الدراسة هو معرفة مدى التوازن من هذو كان هدفنا في ه   
 الا سليما دون انحراف وبين حقوق داري استعمئل التي تمارس بها سلطة الضبط الإداري للوساالإ
حقيقية على وسائل   ةفيها رقاب  لا سيما في الظروف الاستثنائية التي لا تكون فرادالأحريات و 

 ممارسة مهماتها الضبطية  داري فيإهيئات ضبط 

 :التالية   الإشكالية حاولنا طرح راسة لمام بجميع عناصر موضوع الداء على ما تقدم وللإنو ب  
فعالية الوسائل التي منحها المشرع لهيئات الضبط الإداري في سبيل الحفاظ على  ما مدى   

 النظام العام دون الإخلال بحقوق وحريات الأفراد ؟
على منهج تحليل المضمون فقمنا من خلاله  اعتمدنا ر الموضوع السابقة الذكرتحليل عناصل

 .بتحليل و دراسة لهيئات الضبط الإداري و للوسائل التي تمارس بها هذه المهمة

 خطة تتكون من فصلين  اقترحناهذا الموضوع  شكاليةإمن اجل معالجة   و
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الضبط الإداري سواء  لضبط الإداريات احيالتي تمارس صلا تطرقنا في الفصل الأول  إلى الهيئات
وف في الظر وقد منحت لها صلاحية ممارسة الضبط الإداري  العام أو الضبط الإداري الخاص

،فتوجد هيئات على المستوى  الاستثنائيةضبطية في الظروف العادية و وسعت من صلاحياتها ال
الأول ومجموع الوزراء وخصصنا بهذا  في رئيس الجمهورية ،الوزير تتمثل (المبحث الأول)زي المرك

 .الشكل مطلب لكل هيئة 

تتمثل في  (المبحث الثاني) اللامركزيتمارس مهمة الضبط الإداري على المستوى  كما توجد هيئات
سلطة الضبط ( المركزية واللامركزية)هذه الهيئات  الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي،وتستمد

 .القوانين المنظمة لها الإداري من الدستور ومختلف

أما الفصل الثاني فتكلمنا فيه عن الوسائل التي بموجبها تمارس الهيئات الضبطية مهمة الحفاظ 
 (المبحث الأول)على النظام العام وتختلف هذه الوسائل فتوجد وسائل قانونية و وسائل مادية 

الإدارية التنظيمية وتعرف في مجال  الفردية والقراراتمد في هذه الوسائل على القرارات الإدارية تتعو 
 .الضبط الإداري باللوائح الضبطية والقرارات الفردية الضبطية

كما أن المشرع لم يترك هذه الهيئات تتخذ تدابيرها الضبطية دون قيد بل أخضعها لرقابة قضائية 
 في رقابة مثلة وعالجنا هذه الرقابة القضائية المت (المبحث الثاني) الضبطي تمس كل أركان القرار

 .على المشروعية الخارجية في مطلبينالإلغاء على المشروعية الداخلية و 
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  الإداريهيئات الضبط   :الأول لفصلا
 

        حددت القوانين والنصوص التنظيمية هيئات الضبط الإداري و تنقسم هذه الهيئات من حيث مدى 
 

 وهيئات لامركزية  (المبحث الأول)هيئات مركزية إلىيم الدولة شمول او عدم شمول اختصاصاتها إقل
 
 عدم شمول اختصاصاتها لكافة عناصر النظام  أو، وتنقسم من حيث مدى شمول (المبحث الثاني)
 

 الذي تتولى  الإداريجانب أعوان الضبط  إلى،هيئات ضبط عام و هيئات ضبط خاص إلىالعام 
 

 .8انونية وصلاحياتهمالقالسلطة التنظيمية تحديد مراكزهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نشر دون سنة  الجزائر،: معية،ديوان المطبوعات الجا ،الطبعة الرابعة الجزء الثاني ،القانون الإداري، عمار عوابدي-8
 .80،ص 
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 ةهيئات الضبط الاداري المركزي: المبحــــــث الأول
 

 الدولة حصر الوظيفة الإدارية في من أساليب التنظيم الإداري في الدولة وتعني  االمركزية أسلوب
 تجميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبت النهائي في جميع الاختصاصات الداخلة في هذه و 

ريق ممثلها في العاصمة وتسمى السلطة المركزية وبهذا يحقق النظام المركزي الوحدة الوظيفة عن ط
هيئات السلطة المركزية  اختصاصوعدم تجزئة السلطة الإدارية لأن سلطة التقرير تكون من 

دارتها الموجودة في العاصمة وفروعها في  التي ترتبط بها برابطة التبعية الإدارية وتخضع  الإقليموا 
 : في  عناصر وتتمثلمركزية الإدارية على ثلاث ها الرئاسية وتقوم اللسلطت

 السلطة الرئاسية  والتبعية الإدارية المتدرجة  وحصر الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية 
من الوزير الأول ومجموع وتتكون السلطة الإدارية من رئيس الجمهورية ومن الحكومة المتكونة 

   8.الوزراء 
 
 فلرئيس الجمهورية ،الإداريالمركزية بالاختصاص في ممارسة الضبط  الإداريةتتمتع السلطات و  

 (الأول المطلب)ام على كامل التراب الوطنيممارسة صلاحيات الضبط الإداري الع
 أيضا الحفاظ على وللوزراء( الثانيالمطلب )كما يملك الوزير الأول ممارسة سلطة الضبط الإداري

 .(المطلب الثالث)من خلال ممارسة الضبط الإداري الخاص النظام العام
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .881،ص  6002،سنة الإسكندرية :ة المعارف،منشأداري الإامة في القانون النظرية الع ، عبد لله  بسيوني عبدا لغني – 8
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  العام الإداريسلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط   :الأولالمطلب 
    الإداريالعام المركزية في النظام الدستوري و  الإداريهيئات الضبط  إحدىيعتبر رئيس الجمهورية 

 ذية الجزائري باعتباره قائد و رئيس السلطة التنفي
العام هو الحفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية و الحديثة  الإداريو يقصد بممارسة الضبط 

و التدابير اللازمة للحفاظ على هذه العناصر التي  الإجراءاتفتتخذ سلطات الضبط المختصة كافة 
 8تعتبر محاور تعمل بداخلها سلطات الضبط الاداري و تتحرك وفقها

ممارسة بالعليا  الدساتير التي عرفتها الجزائر لرئيس الجمهورية باعتباره السلطة مختلف عترفتا 
لى إة لتحقيق ذلك يمكن الإشارة خاصة ومن أهم الوسائل القانوني (الفرع الأول)الإداريالضبط 

 (الفرع الثاني)السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ
ويتم ذلك بموجب إصدار مراسيم  ،(الفرع الرابع)وحالة الحرب (الفرع الثالث)الاستثنائيةلحالة وا

نص على 8.رئاسية التي تكيف من أعمال السيادة مما يترتب عنه استعباد الرقابة القضائية عليها
 حدىوسنحاول دراسة كل حالة على  12إلى  18نفس الحالات في المواد من 

 عبر الدساتير  الإداريممارسة رئيس الجمهورية للضبط : الأولالفــــرع 
فظة على مكلف بمحا لكونه رئيس الجمهوريةل  الإداريمهمة الضبط رت كافة دساتير بممارسة قأ 

فقط على السلطات المتعلقة  91بالنص في المادة  اكتفى 22دستور فيف ،كيان الدولة ووحدتها 
 اتخاذ ئيس الجمهوريةلر  الوشيك الوقوع يمكنحالة الخطر  في)حيث جاء فيها  الاستثنائيةسلطات بال

 .(الشعبي وجوبا لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس استثنائيةتدابير 
على الحالات التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية  862إلى  881نص في المواد ف62في دستور  أما

 18إلى  12نفس الحالات في المواد من ب 11دستور ظحتفوقد ا ، اريالإدلممارسة سلطة الضبط 
حالة طوارئ ، حالة الحصار، :والتي تندرج خطورتها كما يلي الاستثنائيةظروف ال تنص علىالتي 

 ،وحالة الحرب  الاستثنائيةالحالة 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
لاجتهاد للدراسات القانونية و مجلة ا  القانوني الجزائري، ووسائل ممارسته في النظام  الإداري،سلطات الضبط  إبراهيم ةيام- 8
 .81ص’ 6086،سنة  تمنراست:  ،منشورات المركز الجامعي  الأولالعدد  قتصاديةالا
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يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في " أنعلى  12دستور من 869نصت المادة  وقد
العادية بمقتضى  الأحوال فيالسلطات  فيمارس مجموعة من، "المسائل غير المخصصة للقانون

 .8يمارسها في الظروف الاستثنائية أخرىهناك سلطات و الوظيفة التنظيمية 
الوطني التدابير المناسبة  اروالاستقر في حالة تهديد الأمن  يتخذ أنرئيس الجمهورية لف منهو 

 معلى النظام العا الخطر للحفاظوالإجراءات الكفيلة برد 
   

  الحصار وحالة الطوارئ حالةممارسة رئيس الجمهورية للضبط الإداري في  :ع الثانيالفـــــــر 
 

 .ابين حالة الحصار وحالة الطوارئ من حيث القواعد التي تحكمه 18لم يميز الدستور في المادة 
حالتي الحصار والطوارئ إلى قيام الضرورة الملحة بفعل  إعلانيعود سبب  من حيث السببف

سلطة التقديرية لرئيس حوادث ووقائع من شأنها تهديد أمن الدولة ويعود تقرير مدى وجودها إلى ال
ل إتباع مجموعة من الإجراءات تتمث لصحة إعلان حالتي الحصار والطوارئ لابد من ،والجمهورية 

 12من دستور  862المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية وفقا للمادة  اجتماع في
 .(غرفتي البرلمان،الحكومة ، المجلس الدستوري)رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية  استشارةو  

تين أي لمدة إن الدستور جعلها مؤقتفعل هاتين الحالتين فد التي ترد على الحريات العامة بنظرا للقيو 
 6.ين بمرسوم رئاسي معلن لكل منهمايب محددة ومعينة

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .621بدون سنة نشر ، صعنابة :شر والتوزيع ر العلوم للن، دا ، القانون الإداري غير بعليصمحمد ال-8
 .621، ص السابق مرجعالمحمد الصغير بعلي ، -6 
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منهما إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه حماية لتلك الحريات ونظرا  أيكما لايمكن تمديد  -
م تم إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي  رق،12دستور  18لأهميتها بنص المادة 

 .8شهرا على امتداد التراب الوطني  ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد 86وتم إعلانها لمدة  16/11
يجوز وضع الأشخاص في حالة الطوارئ تحت الإقامة الجبرية وتسخير العمال في حالة الإضراب 

 .6شخاص ليلا ونهارا بصفة استثنائيةوكذلك يجوز تفتيش الأماكن والأ
تدبير من تدابير الضبط  يهو  18/812ت بموجب المرسوم الرئاسي رقم أما حالة الحصار فأعلن

الإداري يتخذه رئيس الجمهورية من اجل الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة والسير الحسن 
 دةالمسنوتعوض السلطة العسكرية الصلاحيات  والتنظيميةللمرافق العمومية بكل الوسائل القانونية 

 .ئجال النظام العام والشرطة كما في حالة الطوارإلى السلطة المدنية في م
سلطة العسكرية أن تقوم بوضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وان تقوم بإجراءات الإعتقال لل 

السير العادي للمرافق  وأعلى النظام العام  الإداري ضد كل شخص راشد يتبين إلى نشاطه خطير
ت أمام السلطة الإدارية المختصة وهي لجنة اار العمومية ويجوز لكل شخص الطعن في هذه القر 

من المرسوم المتضمن لحالة الحصار وتترأس هذه  06رعاية النظام العام المنشأة بموجب المادة 
اللجنة السلطة العسكرية تتكون من محافظ الشرطة والوالي ورئيس القطاع العسكري وشخصيتان 

 2.ةروفتان بتمسكهما بالمصلحة الوطنيمع
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
النشر  ، تاريخ80عدد  ، الرسمية الجريدة  الطوارئ،متعلق بحالة ال  01/06/8116المؤرخ في  16/11سوم من المر  08المادة -8

 .619ص  88/01/8116
 .16/11من المرسوم الرئاسي رقم  02دة الما  -6
 من خلال الوثائق  الاستقلالمؤسسات الدستورية في الجزائر منذ لبوكرا إدريس ، تطور ا-2

 .ومايليها 262، ص  6088الجزائر : الجامعية  ، ديوان المطبوعات لثةالجزء الثاني ، الطبعة الثا ة،الرسميوالنصوص 
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 لأعمالباكون الحالة الثانية تتصل بالطوارئ ترمز على حالة الحصار  ةيبدي غالبية الفقهاء أن حال
التخريبية كالعصيان والتمرد وقد ذهب الأستاذ السعيد بوشعير بأن الحالتين تختلفان من حيث الدرجة 

  8.على الحريات العامة وانتقال السلطة في حالة الحصار إلى الجيش والتأثير
    الاستثنائيةلحالة  امهورية للضبط الإداري في ممارسة رئيس الج :الفرع الثالث

تدابير الضبط  اتخاذيدخل هذا التدبير في صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن صلاحياته في 
لحالة قيود شكلية وترد على هذه ا 12من دستور  12الإداري العام وردت هذه الحالة في المادة 

رئيسي كل من المجلس الشعبي الوطني و  رةاستشا،فتتمثل القيود الشكلية في وأخرى موضوعية 
و مجلس الوزراء أما القيود المجلس الأعلى للأمن ى إل والاستماعمجلس الأمة والمجلس الدستوري 

و سلامة التراب  استقلالهاالموضوعية فهي عبارة عن الخطر الوشيك الذي يهدد مؤسسات الدولة و 
 .حالة الطوارئ الحصار ولإعلان حالة الوطني والخطر هنا أشد وقعا من الخطر الموجب 

فهي غير محددة بفترة زمنية معينة ومع ذلك يمكن لرئيس الجمهورية  الاستثنائيةأما عن مدة الحالة 
إعلانهما تطبيقا  إلىورفعها بموجب مرسوم رئاسي مع اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة  إنهاءها

 .لقاعدة توازي الأشكال 
  الحرب في حالةمارسة رئيس الجمهورية للضبط الإداري م:  الرابع الفرع

حالة  بإعلانت الخطورة على أمن الدولة أو وقع عدوان على البلاد يقوم رئيس الجمهورية دإذا ازدا 
إعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي  ويستند ،من الدستور ومبعدها 19مادة الحرب وفقا لل

 يالقانون الدولي الواردة أساسا ف قع وذلك كله طبقا لقواعدوشك أن يي وأعلى البلاد سواء وقع فعلا 
،ونظرا لأهمية وخطورة حالة الحرب فقد نص ميثاق الأمم المتحدة حتى تكتسي الحرب مشروعيتها

علان عنها الإ سبقت يبمجموعة من الترتيبات والإجراءات الت والالتزامالدستور على ضرورة التقيد 
كل من رئيس  استشارةإلى المجلس الأعلى للأمن و  الاستماعالوزراء و  جلسم اجتماعوتتمثل في 

 .6المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة
 
نظام سعيد بوشعير،-8  . 621الجزائر، دون سنة نشر ،ص : السياسي الجزائري ، دار الهدى ،عين مليلة ال
 .،وما بعدها 660سابق ، ص محمد الصغير بعلي ، مرجع  -6
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 ، ويترتببذلك البرلمان كما يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة اجتماعيستلزم إعلان حالة الحرب و 
حالة الحرب مجموعة من النتائج تتمثل في توقيف العمل بالدستور وتولي رئيس  على إعلان

 .الجمهورية جميع السلطات كما تمدد العهدة الرئاسية إلى غاية نهاية الحرب
ويل رئيس الجمهورية السلطات و ترتبة على إعلان حالة الحرب هو تخالم ثارالآكل هذه ومقتضى 

على كيان الأمن والحفاظ  باستتبابجميع التدابير الكفيلة  اتخاذالتي تمكنه من  الاختصاصات
  .8الدولة وسلامتها بكل ما ينجم عنه من تقييد للحريات

 العامللضبط الإداري ممارسة الوزير الأول :   المطلب الثاني

، أصبحت تسميته  6001نوفمبر  89المؤرخ في  01/88بعد تعديل دستور بموجب القانون رقم 
وله مجموعة  (الفرع الأول)وله العديد من الصلاحيات محددة في الدستور  الوزير الأول

 .(الفرع الثاني)الصلاحيات في مجال الضبط الإداري
 صلاحيات الوزير الأول   :الأولالفرع 

والوزراء الذين يتم اقتراحهم من طرف الوزير الأول ويعينهم  حكومة من رئيس الحكومةتتألف ال
رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول ) 12من دستور 9فقرة  66تنص المادة  ورئيس الجمهورية 

يقوم الوزير الأول و ،12من دستور 19وله عدة صلاحيات وردت في نص المادة ،(وينهي مهامه
كومة كما يقوم بالسهر على تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع الوزراء وبالتالي هو بوضع برنامج الح

يملك حق التسيير الإدارة المركزية بواسطة المراسيم التنفيذية التي يصدرها وكذا تنفيذ القوانين 
 .6توالتنظيما

ف    صلاحيات الوزير الأول في مجال الضبط الإداري  : الثانيرع ال
إقرار حالة  لى سلطات رئيس الحكومة في مجال الضبط ذلك أنع الدستورية صراحةلم تشر القواعد 

 الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية من اختصاص رئيس الجمهورية 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،6002قسنطينة،السنة الجامعي :بير الضبط الاداري،رسالة ماجستار،جامعة منتورياضائية على تدقالالرقابة  عمر بوقريط ،-8

 .61ص
 . 896ص 6082الجزائر سنة : الجامعية ، ديوان المطبوعات الثالثةطبعة الن الإداري ، حسين فريجة ،شرح القانو -6
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جمهورية  عندما يريد هذا الأخير غير أن رئيس الحكومة كما سبق الإشارة يستشار من قبل رئيس ال

ومن ،8اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تقييد مجال الحريات العامة في مواضيع محددة أو أماكن محددة
التي تقر لرئيس الحكومة سلطة ممارسة الضبط الإداري رأي مبني على أساس أن لرئيس  الآراء

 الحكومة سلطة مباشرة الضبط الإداري بناء على السلطة التنظيمية المقررة في الدستور
تطبيق القوانين في مجال التنظيمي الذي يعود لرئيس  يندرج) 6فقرة   869لنص المادة  استنادا

منه  2الخاص بحالة الطوارئ لاسيما المادة  16/11على المرسوم الرئاسي رقم  وبناء( الحكومة
للهدف الذي  الاستجابةتتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد )

 6.(أعلنت من أجله حالة الطوارئ
 ((ن والتنظيمات يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القواني))من الدستور  2فقرة  19وبموجب المادة 

يصدره من مراسيم  موجب مابمن سلطات الضبط الإداري العامة  ومنه فإن رئيس الحكومة يعتبر
تنفيذية تضبط وتحدد كيفية ممارسة الحريات العامة في مختلف المجالات المرتبطة التي تكون تلك 

من  02تنص المادة و ، م منسجمة تماما مع القوانين المتعلقة بتلك الحريات وتطبيقا لهيالمراس
 الخاص بحالة الطوارئ 61/11المرسوم الرئاسي رقم 

وتتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي 
 أعلنت من أجله حالة الطوارئ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . 261ص  6006الجزائر، سنة  :،جسور للنشر و التوزيع الطبعة الثانية ،الإداريالوجيز في القانون ،  عمار بوضياف  -8
 .666الجزائر ص:  éditeur، ناصر   الجزء الثاني  داري ،القانون الإ  ناصر لباد ،   –6 
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 16و 12مكن من دون المساس بأحكام المادتين التي تنص ي 18/62من القانون رقم  06والمادة 

بناء على قرار رئيس الحكومة ’ من الدستور اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته 
 بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية

 8حفظ الأمن و الأمن الوطنيو  حماية السكان -
 ممارسة الوزراء الضبط الإداري الخاص : الثالثالمطلب 

يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس  12دستور  من 61تنص المادة 
المركزية من عدة وزارات على رأس كل وزارة وزير وهو  الإدارةتتألف  و الجمهورية الذي يعينهم

لك يتولى الوزير تنفيذ السياسة العامة للحكومة وله سؤول عن وزارته أمام رئيس الحكومة وبذلما
 الوزراء مجموعة من الصلاحيات يمارس،و6ية وسلطة الوصا وتنظيميةثلاث سلطات تسلسلية 

ك تداخل بين صلاحيات الوزراء فيما بينهم في اإلا أنه هن (الفرع الأول) بموجب القانون الضبطية
 (الفرع الثاني) يمجال الضبط الإدار

 الخاص الإداري الضبطفي مجال  وزراءصلاحيات ال :الأول الفرع
القانون لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذين  يزيج-

 2.تسميته بالضبط الخاص  يمكناميشرفون عليه وهذا 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن  02/86/18المؤرخ في  18/62من القانون رقم   06المادة   -8

 .6212ص 01/86/8118تاريخ النشر   26العمومي خارج الحالات الاستثنائية ج ر عدد 
 .891ص ، سابقمرجع  ، ن فريجةيحس  -6
 .261ص  ، سابقمرجع  ، ضيافعمار بو  -2
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صلاحيات الضبط الخاص بموجب نصوص قانونية ويهدف الضبط الخاص إلى حماية  ىفتعط
 المحددةالتنفيذية  مختلف المراسيمالنظام العام في مجالات محددة وخاصة وبالرجوع إلى 

 لصلاحيات الوزراء
 
في قطاع  ها الحفاظ على النظام العاموزير مخولا لاتخاذ التدابير والقرارات التي من شأن كل نجد 

 منالأفمثلا وزير الصناعة مخولا بموجب صلاحياته باتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم  هوزارت
 8الصناعي

 
 فوزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط الإداري على المستوى 

 لات الاستثنائية وهو ما دلت عليه نصوص كثيرة منظمة الوطني سواء من الحالات العادية أو الحا
 .لصلاحيات وزير الداخلية

 منه 1المادة  حدد تو  18/08ام المرسوم التنفيذي رقم منها أحك 
المحافظة على الحريات و  المحافظة على النظام العام والأمن العموميصلاحيات وزير الداخلية ب
التظاهرات والاجتماعات  و الانتخابات،بمختلف أنواعها حركة الجمعيات، والأملاك وحريات تنقلهم

 العامة
للمفهوم الجديد  نظراالخاص  الإداريكما سبق وأن ذكرنا أن القانون أوكل الوزراء مهمة الضبط 

طلاقه ينجم عنه التوسع في هيئات الضبط   رفسيتولى كل وزي الإداريلفكرة النظام العام وشموليته وا 
 .6هتوى قطاعالضبط على مس إجراءات

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .666ص  ، سابقمرجع ،  محمد صغير بعلي -8
 .210ص ، سابقمرجع  ، عمار بوضياف  -6
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 باء أوتهديد أمن في حالة حدوث أزمة حادة في سوف الكهر   06/08من القانون رقم 60مثلا م 

 
 المكلف  ريمكن للوزي الأشخاصعلى أمن  عند نشوب الخطر ية أوئنشآت الكهربالموا الأشخاص

 
 حفظ مؤقت بعد استشارة لجنة الضبط في مجال منح رخص والاستقلال  إجراءاتبالطاقة أن يتخذ 

 
 8.دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض

 
 ختصاصات الوزراء التداخل بين ا :الفرع الثاني

 
 أن الوزراء يشكلون هيئات الضبط الإداري الخاص ويلاحظ في بعض الأحيان كما سبق أن ذكرنا 

 
 تداخل العديد من سلطات الضبط الخاص فيما بينها فنجد في مجال البناء في فرنسا تداخل العديد

 
 شئات الخطرة و من السلطات الضابطة مثل ضبط الأمن و السلامة في المنشئات و ضبط المن

 
 لسياسة العامة المزعجة و الغير صحية و ضبط المباني و ضبط مواعيد فتح المنشئات ونجد أن ا

 
 للحلول القضائية في هذا الشأن هي أن تخصص لكل سلطة و كل ضبط مجاله الخاص دون 

 
 .6جراءاتتجاوز الإاح بالتعدي أو الخلط أو اللبس أو السم

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31 ص ، سابقجع ر م،  ريط قبو  عمر - 8
 .862ص سابق،محمد أبو الخير ،مرجع  عادل السعيد-6
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 ةاللامركزي يهيئات الضبط الإدار :  المبحث الثاني
 

 السلطة المركزية و بين هيئات إدارية  دارية على أساس توزيع الوظيفة بينالإ مركزيةلاالتقوم 
على  الاختصاصاتو يتم توزيع  ،لاختصاصاتهالمركزية في مباشرتها مستقلة تخضع للسلطة ا

موضوعي ينتج  أساس وعلىمستقلة في الأقاليم  إقليميةأو بحيث توجد هيئات محلية  إقليميأساس 
و بذلك اللامركزية طريقة من ، ركزيةمستقلة عن الإدارة الم مرفقيهو أ مصلحيهعنه وجود هيئات 

  مصلحيه أوطرق الإدارة تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة وبين هيئات منتخبة محلية 
وتمثل كل من الولاية و البلدية الهيئات اللامركزية في  8تحت رقابة الدولة اختصاصاتهاتباشر 

 .التنظيم الإداري الجزائري
 

الولاية هي الجماعة الإقليمية ، الولاية المتضمن قانون06/86ى من القانون وحسب نص المادة الأول
 للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وهي أيضا الدائرة غير الممركزة للدولة

السياسات العمومية التضامنية و التشاورية بين الجماعات الإقليمية  وتشكل بهذه الصفة فضاء تنفيذ
 .و الدولة 

 
فقد  6و تنشأ الولاية طبقا للمادة الأولى بموجب قانون وهو ما يضفي عليها طابعا خاصا،أماالمادة

 .المجلس الشعبي الولائي والوالي:حصرت هيئات الولاية في هيئتين هما
هي  الاعتباريةالأشخاص  11في نص المادة  للولاية وجود قانونيا تضمنه القانون المدني أنكما 
 6ولة الولاية و البلديةالد
 
 
 819،ص سابقعبد الغني بسيوني عبد الله ،مرجع -8

سور للنشر جالطبعة الأولى ،  ،6086فبراير68المؤرخ في  06/86،شرح قانون الولاية  عمار بوضياف -6

.801،ص6086سنةالجزائر،:والتوزيع
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الأولى للامركزية الإدارية  وقد  المحلية باعتبارها الخلية الديمقراطيةأما البلدية هي مكان ممارسة 
الدستور  لها بحسبأشار المشرع إلى الجماعات الإقليمية وذكر من بينها البلدية و اختلفت إشارته 

  الإقليميةوالبلدية هي الجماعة "منه إلى البلدية  1في المادة  8122،بدأ بدستورآنذاكالمنتهج .
من 89و المادة8162 من دستور22والمادة القاعدية   والاجتماعية  الاقتصاديةوالإدارية،
وتتكون البلدية من المجلس  8122 دستورمن  89والمعدلة دستوريا بنص المادة 8111دستور
 8.جلس الشعبي البلدي والأمين العامالبلدي و رئيس الم الشعبي

 الإداري على المستوى اللامركزي ي أن هيئات وسلطات الضبط ر يتبين من التشريع الجزائ
أما  (المطلب الثاني)البلدي ورئيس المجلس (المطلب الأول)لمحلي إنما تنحصر في الواليا او

 فهي ..( جهاز الدرك ،الشرطة،حراس الغابات، الجمارك ،شرطة البلدية )ت هيئاباقي الأشخاص وال
جراءات الضبط الإداري   6.فإنها تبقى مجرد أعوان للضبط الإداري.مكلفة بتنفيذ قرارات وا 

 :العام إداري لي في ممارسة الضبطصلاحيات الوا : الأولالمطلب 
ل كذلك عن رة من السلطة العليا و هو المسؤو في تنفيذ القرارات الصاد لوالي شخص ممثل الولايةا

حماية ممتلكتها ،فهو سلطة إدارية و سياسية في نفس الوقت و يستخلص من النصوص القانونية 
المتضمن قانون الولاية في 06/86 القانونحدد  فقد 8ية يشكل السلطة الأساسية في الولا بأنه

 ين و حرياتهم و يسهر كذلك على ان الوالي يسهر على حماية حقوق المواطن882و886المادتين 
 .الولاية  إقليمرموز الدولة وشعاراتها على و التنظيمات و على احترام  القوانينتنفيذ 

من قانون  ابتداءلاية المتعلقة بالو المشرع الجزائري وبالرجوع إلى مختلف القوانين التي سنها  
 روطلشاو بتعيين الوالي نجد أنه لم يتطرق إلى الجانب الخاص  06/86إلى غاية القانون  21/21

يخضع لها تعيين الولاة نجد القانونية التي  المطلوبة لهذا المنصب لذلك فإن الأسس والضوابط
 .من الدستور  61ة في التنظيم مثل المادة بعضها في الدستور والبعض الآخر موجود

وله صلاحيات أخرى في ( الفرع الاول)وللوالي العديد من الصلاحيات مستمدة من قانون الولاية
 (.الفرع الثاني)مجال الضبط الإداري تتمثل في المحافظة على عناصر النظام العام

 
 .809،ص6086الجزائر،  :جسور للنشر و التوزيعولى ، الطبعة الأ ، 80/88 شرح قانون البلديةعمار بوضياف ،   -8
 – 6080، جامعة قسنطينة سنة   رسالة ماجستير ،المركز القانوني للوالي في القانون الإداري الجزائري ، عبد الهادي بلفتحي  -6

.و مابعدها  1ص6088
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 ضبطتمتع الوالي بالعديد من سلطات  :الفرع الأول 

التي  الإجراءاتوالضبط القضائي ويقصد بالضبط القضائي  الإداريط يتمتع الوالي بسلطات الضب

تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبها تمهيدا للقبض على 

بأنهما يستهدفان  الإداريمرتكبيها وتوقيع العقوبة ومن ثم فإن الضبط القضائي يتفق مع الضبط 

والغرض منه وطبيعته  بإجرائهأنهما يختلفان في السلطة المختصة  لعام إلاالمحافظة على النظام ا

بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة في رجال  الإداريولى السلطة التنفيذية ممارسة الضبط تفت

السلطة القضائية وظيفة الضبط القضائي فمن حيث  إشرافالقضاء ورجال السلطة التنفيذية تحت 

بالنظام العام ومهمة الضبط القضائي  الإخلالوقائية تسبق  الإداريضبط الغرض فإن مهمة ال

 بالنظام العام الإخلالعلاجية لاحقة لوقوع 

يباشرون أيضا مهمة الضبط د ق الإداريالمكلفين بالضبط  شخاصالأورغم هذا الاختلاف إلا أن 

 8.القضائي مثل الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي 

 على مستوى الولاية الإسعافل عن اتخاذ تدابير الحماية المدنية وتنظيم و سؤ لما كما أن الوالي هو

فالوالي مسؤول عن إقامة النظام العام بكل عناصره باتخاذه التدابير الفردية أو الجماعية ففي فرنسا 

قرارات الطرد بحق  ارإصدحيث يمكن له  الأجانبومركز  رادالأفالمحافظ هو المسؤول عن تنقل 

 6.على مستوى التراب الفرنسي  الإقامةفيهم شروط  تتوفر لامن 

 
 .226ص،6080سنة  ،  عين مليلة:  ،دار الهدىالثاني انون الإداري الجزء مدخل للق علاء الدين عشي ، -8
 . 11ص  سابق ،مرجع ،  عبد الهادي بلفتحي -6
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ة اللازمة امتيازات ومظاهر السلطة العام الإدارييملك الوالي بمقتضى صلاحيات الضبط 
من أجل تطبيق القرارات المتخذة في  الأمنوالسكنية العمومية حيث توضع تحت تصرفه مصالح 

 إطار المهام التي يتولاها في مجال الضبط 
وفي حالة الظروف الاستثنائية يمكن للوالي طلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة 

 8.على إقليم الولاية عن طريق التسخير
التماس  بإمكانهتسخيرها إلا أنه  إمكانيةالقوات المسلحة الجيش فلم ينص القانون على  أما

مساعدتها في حالة توفر ظروف مستعجلة أو لغرض إقامة النظام العام في منطقة تشهد نشاطا 
 6.إرهابيا

 سلطات الوالي في المحافظة على عناصر النظام العام:  الثاني الفـــــــرع
والتدابير التي تكفل  الإجراءات باتخاذالمتعلق بالصحة العامة  داريالإنشاط الضبط يمارس الوالي 

ع بها تعرض يستطيع أن يصدر لوائح تمن الأساسوعلى هذا  الأفرادالمحافظة على صحة 
 والأوبئة الأمراضوالقيام ببعض النشاطات التي تساعد من منع انتشار المأكولات للتلوث 

والتدابير التي تكفل منع  لإجراءاتاكافة  باتخاذحفاظ على الأمن العام يقوم الوالي في سبل ال
 المظاهرات ودرء الكوارث الطبيعية أو منع عصابات التي تسطو على أموال السكان 

التدابير التي تكفل المحافظة على الهدوء  باتخاذوفي سبيل الحفاظ على السكينة العامة يقوم الوالي 
ت الصوت التي تؤذي الناس بضجيجها ،منع القيام بالحفلات دون مثلا منع استعمال مكبرا

 2.تراخيص 
رقى اختصاصاته إلى لم ت الإداريوبالرغم من كل مايحوزه الوالي من سلطات في ممارسة الضبط 

 يجوز لهالعام  الإداريفزيادة على تمتع المحافظ بسلطات الضبط  في فرنسا هاختصاصات نظري
،الشرطة النهرية والملاحة البحرية  الأسلحةة الخاص كشرط يالإدار سلطات الضبط  بعض

 القانونيخول له  الطوارئ،وفي حالة  الإداري،وصلاحيات الضبط 
 
 
 
 .86/06على الترتيب من قانون الولاية رقم  882-889-881 المواد  -8
 .11ص  سابق ،مرجع  ، عبد الهادي بلفتحي -6
 .819ص   ،سابق مرجع  حسين فريجة ،-2
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عملية لوجود هيئات الأمن  ضرورةلايمارس كل صلاحيات الضبطية لكما يرى البعض أن الوالي 
  8. على مستوى الولاية والتي تخضع للسلطة المركزية مباشرة

  الإداريسلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة الضبط   :المطلب الثاني 
بالبلدية مبينا القانون الأساسي الخاص لرئيس  مية في الشق المتعلقيجاء قانون الجماعات الإقل

 . 60إلى  21المجلس الشعبي البلدي في المواد 
يمثل رئيس المجلس البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية على أنه 61نصت المادة 

لبلدية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع التنظيم المعمول بهما ، وفي قانون ا
منه أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يختار من بين القائمة  11جاء في المادة  8110لسنة 

 .الفائزة بأغلبية المقاعد
منه أن رئيس المجلس الشعبي الوطني  29فقد جاء في المادة  6088البلدية لسنة  قانونأما في  

جاء  6088نه نستنتج أن قانون يكون هو المتصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية الناخبين وم
الفرع )البلدي العديد من السلطات في مجال الحفاظ على النظام العام  ولرئيس المجلس،6أكثر دقة 

وصلاحياته  (الفرع الثاني)بالرغم من وجود تداخلات  بين صلاحياته و صلاحيات الوزراء (الأول
 (.الفرع الثالث)وصلاحيات أي سلطة ضبط إداري عام

 النظام العام على المحا فضةرئيس المجلس الشعبي البلدي في  صلاحيات: الأول ـرعالفــــ
ضابط الحالة المدنية وضابط للشرطة القضائية وضابط إداري  يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي

كان رئيس مجلس الشعبي البلدي يمارس  8126ففي قانون البلدية لعام ، على مستوى البلدية
شرافتحت مراقبة  سلطاته الضبطية  .سلطة عليا وا 

ضبطية الادارية يقوم بممارسة صلاحياته ال 88/80والقانون الحالي رقم  10/01وفي قانون  
  2الوالي إشرافتحت 

 
 
 800عبد الهادي بلفتحي ،المرجع السابق ص-8
 السادس ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  ، العدد الاجتهادمجلة  بلدية في الجزائر ، مكانة المجالس الشعبية ال  عمر فرحاتي ،-6 
 . 188 ص  6000سنة  الجزائر ، :  ، ديوان المطبوعات الجامعية  في القانون الإداري  محاضرات أحمد محيو ، -2
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 كافة عناصره المعروفة بولية المحافظة على النظام العام يضطلع رئيس المجلس البلدي بمسؤ 
 والكافية للمحافظة على  اللازمةصات السلطة العامة بصورة وقائية ويملك من أجل ذلك اختصا

 8.للبلدية الإداريةى مستوى الحدود العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة عل الأمن
 

 :بما يأتيالوالي  إشرافيقوم رئيس م ش ب تحت  88/80من قانون البلدية رقم  11تنص المادة 
 
 كينة العامة والنظافة العموميةالسهر على النظام العام والس-
 الإسعافالسهر على حسن تنفيذ تدابير الاحتياطية والوقاية في حالة -
ات مكلف على وجه الخصوص في إطار احترام حقوق وحري جلس الشعبي البلديمالإن رئيس -

والممتلكات ومعاقبة كل  الأشخاصالسهر على المحافظة على النظام العام وأمن المواطنين ب
 العمومية  ةساس بالسكينالم
ات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات قتنظيم ضبطية الطر -

 الوطني السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحريرو  الحركة الكثيفة
ر على نظافة العمارات السهو  العقار والسكن والتعمير لس في مجايالسهر على احترام المقاي-

اتخاذ الاحتياطات والتدابير و  وارع والساحات والطرقات العمومية وضمان سهولة السير في الش
 تشرد الحيوانات المؤذية والضارة الضرورية ومكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والحد منها ومنع

كما يأمر بهدم شعائر الدينية،لعادات في مختلف الوفقا ل الجنائز والمقابرضمان ضبطية  وكذلك
يعتمد  المتعلقة بحماية التراث الثقافي، الجدران والعمارات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع لا سيما

رئيس المجلس الشعبي البلدي بقصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية على سلك 
 .ظيمشرطة البلدية التي يحددها القانون الأساسي عن طريق التن

 2.وفي حالة الخطر الوشيك يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم بها الوالي فورا

 
 

 .61،ص ،مرجع سابق عمار عوابدي-8
 .11/11من قانون البلدية رقم  59 إلى  88المواد من-2
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 مع( البلديرئيس المجلس الشعبي )داري العام الضبط الإ اختصاصاتتداخل   :الفرع الثاني

 في مجال الضبط( الوزراء)اختصاصات الضبط الإداري الخاص

تثور المشكلة عندما تخضع النشاطات في ذات الوقت تحت سلطة كل من الضبط العام  و

والضبط الخاص وعلى سبيل المثال نجد أن العروض السينمائية في فرنسا تهم الضبط العام 

ضبط الخاص بالرقابة على العروض السينمائية لاسيما من جهة الهدوء والسلوك وتتعلق أيضا بال

ومظهره ضرورة وجود الموافقة على تلك العروض من أحد اللجان ويحل التنازع وفقا للمبادئ 

هناك حالات قصد بها المشرع في تنظيمه للضبط ف، المستخلصة من أحكام القضاء الإداري

والمثال النموذجي لذلك هو ضبط  (مبدأ اقتصارية الضبط الخاص )الضبط العام  استبعادالخاص 

السكك الحديدية في فرنسا ولقد أنشأ هذا الضبط من أجل أن تنفرد السلطات التي عينها القانون 

وتتمثل أساسا في وزير الأشغال لحل جميع مشاكل الأمن والهدوء والصحة التي تطرح في نطاق 

ثلا التدخل بقرار ضبط يتعلق السكك الحديدية وبالتالي فلا يمكن لمدير الشرطة أو العمدة م

 . بالسكك الحديدية غير أن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بشرعية التدخل في حالة الخطر الوشيك 

هناك حالات يكون فيها التداخل والتنافس بين كل من الضبط الإداري العام والضبط الإداري و 

منهما  في هذه الحالة يكمل كلف النشاط،الخاص ممكنا وذلك حيث يستهدفان جوانب مختلفة لنفس 

  .1الآخر

 

 .121ص  ،سابقمرجع   عادل السعيد محمد أبو الخير، -1
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وعلى ذلك فإن التدخل في موضوع معين من جانب السلطة العليا لا يحرم السلطة الأدنى من  

حق البت في نفس الموضوع فنجد في فرنسا أن قانون المرور لا يحول دون تنظيم العمدة للمرور 

في المدينة ، غير أن السلطة الأدنى لا يمكن أن تتخذ إجراءات مخالفة للائحة العامة أو أن تعفي 

 2ةرورات المحليمحليا من تطبيقها ، إنها لا تملك سوى فرض إجراءات تكميلية تتماشى مع الض

 أن له سلطة ضبط  بكونالبلدي يحدث تداخل بين سلطات رئيس المجلس الشعبي  يمكن أن و
 
 ري عام مع صلاحيات الوزراء الذين لهم ممارسة الضبط الإداري الخاص وقد وضع القضاء إدا
 

 .يئات الضبط الإداريذا التنازع أو التداخل بين هالإداري قاعدة عامة لحل وحسم ه
 

 فالأصل أنه لا يمكن أن يحدث تداخل بين سلطات الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص 
 

 العام  قيدي ونظرا للمبدأ القانوني الخاصستثنائية أو الظروف أو الاستعجال،الا إلا في الظروف
 

 فإنه لا يمكن لسلطات الضبط الإداري العام أن تتدخل  ختصاصالاواحتراما لمبدأ الشرعية وقواعد 
 

 1.في اختصاصات سلطة الضبط الإداري الخاص
 
 
 
 
 .121 ص ، سابقمرجع   عادل السعيد ابو الخير ، -1
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 ويشترط القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن لمخالفة الأوامر والإجراءات الضبطية 
 

 :المركزية من طرف الهيئات والسلطات اللامركزية توفر شرطين أساسيين
 
 أن تكون هناك ظروف ومخاطر محلية خاصة ومستجدة لا يمكن معها المحافظة على النظام  
 

 .حترام إجراءات وقرارات الهيئات المركزية بل يجب تخطيهاالعام المحلي بواسطة ا

 
 ة أي المحلية تتضمن تغليط يجب أن تكون إجراءات وأعمال الضبط الإداري اللامركزي 
 

 1 .ة لهاخففوأوامر هيئات الضبط الإداري المركزية وليست م إجراءات وتشديد

 
 الجنوب الفرنسي أصدر قرار إداري فرئيس بلدية مدينة نيس ب ما حدث في قضية لوتيسيا: مثال

 
 ضبطي بمنع عرض ثلاث أفلام للشركة التي تحصلت على ترخيص قانوني من طرف الوزير 

 
 المختص بعد موافقة لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية وكان رئيس البلدية منع عرض الأفلام 

 
 قيام بمظاهرات في المدينة لمنع عرض تحت تأثير جمعية المعلمين وأولياء التلاميذ الذين هددوا بال

 
 2.هذه الأفلام التي تهدد تربية وأخلاق التلاميذ الصغار

 
 
 
 .66،ص   ، مرجع سابق عمار عوابدي– 8
 .21، ص  مرجع السابق،  عمار عوابدي  -6
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 لما رفعت شركة الأفلام دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي مطالبة بإلغاء القرار الذي أصدره رئيس 
 

 ومطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن عدم عرض الأفلام أصدر مجلس الدولة  البلدية
 

 لأن من سلطاته الضبطية أن يتعرض  حكما يرفض إلغاء القرار الذي أصدره رئيس البلدية
 

 1.للمحافظة على الآداب العامة والأخلاق العامة إذا كانت تعرض النظام العام للخطر
 

 من الضابطة الإدارية حالة التدخل بين صلاحيات سلطتين عامتين  :الفرع الثالث
 

 يمكن للسلطة المحلية أن تسن قواعد أكثر قساوة من التي  القاعدة المعمول بها هي انه 
 

 تتخذها السلطة العليا إذا كانت تستدعي ذلك الظروف المحلية، يمكن مثلا لرئيس البلدية أن 
 

 م بها الباعة المتجولين وتكون أكثر صرامة من التي أصدرتها يصدر قواعد سير أو قواعد يلز 
 

 اتخذ المحافظ قرارا حظر  1512فرنسي أساسي صدر عام  لنعرض لقرار السلطة المركزية،
 

فيه ألعاب الميسر في الأماكن العامة مستثنيا بعض المدن السياحية، بعد عدة سنوات اتخذ رئيس 
 " نيرس لوبين"بلدية 

 
 1.ض أبقى فيه على الحظر ذاته حتى في المدن السياحية المستثناة في قرار المحافظقرارا أو بع

 
 
 .29صعمار عوابدي ، مرجع سابق ،  -8



 هيئات الضبط الإداري                                                                                                  الأولــــل  الفص

 

 

29 

 
 ألغى المحافظ قرار رئيس البلدية بصفة سلطة فرع رئيس البلدية القضية أمام مجلس الدولة، رأى 

 
 تدبير ضابطة تخفيف ع ي تستطمجلس الدولة أن السلطة ذات الصلاحية الجغرافية الأصغر لا

 
 التدبير إذا فرض ذلك ظروف  تشدداتخذته السلطة ذات صلاحية جغرافية أكبر لكن يمكنها أن 

 
 رئيس البلدية بالنسبة )ر القضاء الإداري أنه يمكن للسلطة الضابطة الدنيا لمكان هكذا يقر الزمان وا

 
 دا من المحافظة، أن تتخذ قرارات أكثر تشدة أو في نطاق البلد( للمحافظ أو المحافظ بالنسبة للوزير

 
 .التدابير المتخذة من قبل سلطات عليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 6002 ،  بيروت :   ، منشورات الحلبي الحقوقية  ، الطبعة الأولى القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية   د جورج ،سع -8

 . 212، ص 
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 وسائل ممارسة الضبط الإداري  : الفصل الثاني
 

الضبط الإداري بالعديد من الوسائل والأساليب من أجل تحقيق غرضها في  تستعين هيئات
أسلوبين فهي إما تصرفات وقاية النظام العام، وهذه الوسائل أو الأساليب يمكن ردها إلى 

ما أعمال ماديةو   التنظيمية وقرارات الضبط الفرديةتتمثل في القرارات قانونية  المبحث )ا 
 .(ولال 
يناط بهيئات الضبط الإداري استخدامها وفقا لقواعد الاختصاص من أجل هذه الوسائل  و

مع خضوع هذه الوسائل للرقابة القضائية في حالة الإخلال بأحد أركان 1،القيام بوظائفها
 (المبحث الثاني)القرار الضبطي 

 الوسائل القانونية:  المبحث الول
 

القرارات التنظيمية العامة أو ما يعرف بلوائح تتمثل الوسائل القانونية كما سبق الذكر في 
أما .والقرارات الفردية أو ما يعرف بتدابير الضبط الفردية ،(المطلب الول)الضبط العامة

وتتميز تلك الوسائل  (المطلب الثاني)الوسائل المادية فأهم صورة لها هي التنفيذ الجبري
 بأنها تهدف إلى غرض مخصص هو وقاية النظام العام في عناصره المتعارف عليها

 ( لوائح الضبط)القرارات الإدارية التنظيمية :   لمطلب الولا
 

تعتبر القرارات الإدارية باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة والسلطة العامة في نطاق 
الوسائل الناجعة وتنقسم القرارات الإدارية إلى عدة أقسام وأنواع الوظيفة الإدارية، من أهم 

مختلفة وفقا لمعايير مختلفة ومتعددة أهمها معيار المدى والعمومية حيث تنقسم القرارات 
الإدارية حسب هذا المعيار إلى قرارات فردية أو ذاتية وقرارات تنظيمية أو 

كما أن هذه اللوائح يجب أن  (رع الولالف)وسنحاول أن نعطي تعريفا لها في 2،لائحية
لوائح الضبط عدة صور نتكلم عنها وفقا  ،و تتخذ (الفرع الثاني)معينة  تصدر وفق شروط

 .(الفرع الثالث) لترتيب القيود التي تفرضها على حريات الأفراد
                                                           

 .902، ص ،مرجع سابق عادل السعيد محمد أبو الخير  -1
 .112، ص  سابقمرجع    يامة ابراهيم،  - 2
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 تعريف القرارات الإدارية التنظيمية : لفرع الول ا
 
الذي تصدره الإدارة العامة متضمنا في محتواه قواعد عامة ي التصرف أو العمل الإداري، ه

مركز قانوني ب حيث يتعلق( البرلمان)كالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية   ةدومجر 
وتعرف بأنها طائفة من القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تنطبق  1،عام

الأفراد غير معنيين بذواتهم  على عددأو على عدد من الحالات غير محددة بذواتها، 
 .وظيفتها خلق تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة

 
إلى وتسمى تلك القرارات باللوائح والتي تعد تشريعا استثنائيا صادرا من السلطة التنفيذية يقوم 

مثال قرار الوالي المتضمن إجراءات عامة . التشريع العادي الذي يصدره البرلمانجوار 
 .قة بالحفاظ على الصحة العمومية بالولايةمتعل
 

وتنقسم القرارات الإدارية التنظيمية العامة إلى عدة أنواع وفقا لأسس ومعايير معينة هي 
القرارات الإدارية التنظيمية العامة التي تصدر في الظروف العادية والقرارات التنظيمية 

لوائح )قرارات تنظيمية عامة تنفيذية  تصدر في الظروف الاستثنائية والتي تنقسم بدورها إلى
لى قرارات إدارية عامة تنظيمية ( تنفيذية وقرارات تنظيمية عامة بوليسية (  لوائح تنظيمية)وا 

من القرارات الإدارية التنظيمية فيتعلق هذا النوع  2.أو ضبطية أو ما تعرف بلوائح الضبط
أمن، صحة )ام بمدلولاته المختلفة مجال الضبط الإداري المتعلق بالحفاظ على النظام العب

  3...(تحدثة للنظام العام سعامة، سكينة عامة، والعناصر الم
 
 
 
 

                                                           
 .53ص  ،دون سنة نشر ،ةبعنا  :والتوزيع ،  دار العلوم للنشر  القرارات الإدارية ي، محمد الصغير بعل  - 1

 .190ص   ، سابق مرجع  يامة ابراهيم،   - 2
 .وما بعدها  ، 53ص   لسابق،ا  لمرجعا ، ، القرارات الإدارية لصغير بعليمحمد ا  - 3
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 شروط مشروعية لوائح الضبط الإداري: الفرع الثاني
 

وافرها في لوائح الضبط  يتفق الفقه والقضاء الإداريان على شروط عامة أساسية يتعين ت
القانونية العليا المتمثلة  الإداري شكلا أو موضوعا للقواعدلوائح الضبط  فيجب أن لا تخالف

لا كانت هذه اللوائح غير مشروعة لأنها في مرتبة أدنى من هذه  في الدستور والقانون وا 
 .كمال النقص التشريعيلإالقواعد فضلا عن أنها شرعت 

تتعلق ذلك لأنها  و تصدر لوائح الضبط في صورة قواعد عامة ومجردة كما يجب أن 
بالحريات العامة وتضع قيودا عليها، ولكن يلاحظ أن ارتباط لائحة الضبط بزمان معين 

 ،يد ومكان معين أو حدود موضوعية معينة لا يحول دون اتسامها بصفتي العمومية والتجر 
 ة بين الأفراد عند تطبيقهاالمساوا هذه اللوائح  الضبطية  حققأن تو 
راعي عند تطبيق لائحة الضبط المساواة بين الأفراد طالما ات الضبط الإداري أن تعلى هيئف

الضبط الإداري أن تفرق في المعاملة بين  القانونية ومن ثم يمنع على هيئات تساوت مراكزهم
 1الأفراد

 اللائحيالتنظيم  صور :ثالفرع الثال
 

تتخذ لوائح الضبط الإداري عدة مظاهر في تقييدها للنشاط الفردي من أجل الحفاظ على 
النظام العام وفي سبيل تحقيق هذا الغرض لا يمكن أن تقوم على المنع العام المطلق ذلك 
أن المنع العام والمطلق لممارسة حرية من الحريات أو بعض مظاهرها يقع غير مشروع،غير 

المنع العام عند وجود ضرورة قصوى و هذه فرنسي قد أقر بشرعية أن مجلس الدولة ال
  قيود التي تفرضها على حريات الأفراد الصور تتدرج حسب ال

 إلى تنظيم النشاط ثم الترخيص وأخيرا الحظر،فالإخطار السابق الإخطار السابق من
من السلطة  يعتبر النشاط الفردي في هذه الحالة غير محظور ولا يشترط الحصول على إذن

ولكي تستطيع أن  تهالمختصة قبل ممارسته ولكن يجب إخطار السلطة المختصة بممارس
 .2تتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام

                                                           
 . و ما بعدها 121، ص  ، مرجع سابق يامة ابراهيم - 1

 .912ص ، مرجع ، نفس ادل السعيد محمد أبو الخيرع  -9
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فالقانون مثلا ينص على ضرورة الإخطار قبل إقامة حفلات الأفراح والشعائر الدينية في 
 .الأماكن العامة

جراءات البوليس الإداري يرد على حرية النشاط ويعد الإخطار أخف قيد من قيود  وا 
 1.الخاص
التوفيق بين ممارسة الحريات والحقوق الفردية  في الحكمة من فرض نظام الإخطار وتظهر

والعملية المتصلة بنظام المجتمع وسلامة الدولة، وذلك بعدم  ةوبين المقتضيات الدستوري
إعاقة ممارسة هذه الحريات أو محوها جزئيا فيما لو كان قد كان قد فرض عليها نظام 
الترخيص وبغير أن تكون ممارستها في نفس الوقت مطلقة لا ضابط لها فيما لو أعفيت 

في أنه بالإخطار عن  هذا التوفيقحتى من قيد الإخطار عنها وتظهر الصورة العملية ل
ممارسة نشاط معين تستطيع الإدارة أن تتخذ بشأنه الاحتياطات الوقائية وغيرها التي تمنع 
من ضرورة وعدم ممارسته في الخفاء وأن تحافظ بالتالي على مصالح الدولة والأفراد على 

بقصد الوقاية مما قد من وسائل تنظيم ممارسة الحريات الفردية  وسيلة والإخطار2،حد سواء
ينشأ عنها من ضرر وذلك بتمكين الإدارة عند إعلانها العزم على ممارسة نشاط معين من 

 .المعارضة فيه إذا كان غير مستوف للشروط التي أوجبها القانون لشرعية مزاولته
 .ومن شأنه تقييد ممارسته النشاط المفروض عليه بالقدر الذي يجعله متفقا مع الصالح العام

فهو بذلك ليس طلبا أو التماسا بالموافقة على ممارسة النشاط إنما هو يحوي بيانات تقدم 
لجهة الإدارة المختصة حتى تكون على علم مقدما بما يراد ممارسته من نشاط وتقتصر 
سلطة الإدارة على التحقق من صحة البيانات الواردة فيه واستيفائه الإجراءات التي يقررها 

ل أن نظام الإخطار لا يقترن بحق الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط القانون فالأص
حيث يكون للأفراد ممارسته بمجرد الإخطار أما إذا كان مصحوبا بحق الإدارة في الاعتراض 

 3.عليه خلال مدة معينة فنكون أمام نظام الترخيص
إن الإخطار ولو أنه يعتبر إجراء بسيط لا يمس مباشرة بالحرية، لكنه يعتبر قيد من القيود 

المؤرخ في  98/29التي تضرب على الحريات العامة فقد جاء في القانون رقم 
                                                           

 .52ص   ، سابقمرجع  ،  ديابعمار عو   - 1
 .912ص  ،  سابق، مرجع  عادل السعيد محمد أبو الخير  - 2
 . 592،ص 1292،  سنة ،دار الفكر العربي  محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري -3
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على أن الاجتماعات العمومية مباحة وتجري حسبما تحدده  31في المادة  11/12/1898
 .أحكام هذا القانون

 
التي تنص على أن كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه  30المادة 

ومكانه واليوم والساعة الذين يعقد فيهما مدته وعدد الأشخاص المقرر حضورهم ويوقع هذا 
التصريح ثلاثة أشخاص موطنهم الولاية بحقوقهم المدنية والوطنية ويصرح بالاجتماع ثلاثة 

 1.يأيام قبل انعقاده لدى الوال
 

فالبعض ينكر الصفة الوقائية لنظام  اختلف الفقه في الطبيعة القانونية لنظام الإخطار و 
 .الإخطار ويرى أنه يدخل في نظام الضبط أي النظام الوقائي

يرى البعض أن الإخطار بالرغم من أنه على خلاف الترخيص لا يعوق ممارسة الحرية إلا 
ارة إزاءه سلطة المعارضة فيه، وهي سلطة مقررة أنه مع ذلك نظام وقائي وذلك لأن للإد

لوقاية النظام العام من الأضرار التي تنتج حتما عن ممارسة الحريات بغير استفاء الشروط 
التي قررها المشرع سلفا بشأنها تحقيق هذه الغاية الوقائية ومنه فتعتبر المعارضة في 

ويكون الإخطار بذلك نظاما وقائيا لا  الإخطار من الناحية العملية القانونية كرفض الترخيص
 .عقابيا

 
وذهب البعض إلى أن نظام الإخطار نظام مجنس وذلك لأنه إذا كان عادة نظاما غير 

خطار قيد على ممارسة الحريات ، وبالتالي الإ2وقائي فإنه أحيانا يقترب من النظام الوقائي
تباع أح باستقاءالفردية وذلك لأن تقييدها  كام خاصة كشرط المؤهل الفني شروط معينة وا 

والخلقي والجنسية وتحديد موقع النشاط ووقته وغير ذلك، كما أنه إجراء مقيد للحريات لأنه 
 ها يخول للإدارة سلطة المعارضة في ممارست

غير مصحوب بحق الإدارة في الاعتراض عليه خلال مدة  كانإذ  الإخطارو ينتج على 
معينة ففي هذه الحالة يكون للأفراد ممارسة النشاط بمجرد الإخطار أما إذا كان مصحوبا 

                                                           
 .22ص   سابق،مرجع   عمر بوقريط،  - 1
 .990، ص مرجع السابق،  أبو الخير عادل السعيد محمد  - 2
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بحق الاعتراض فإنه لا يجوز للأفراد مزاولته بمجرد مضي المدة التي حددها القانون لأن 
على مزاولة النشاط وهذا يترتب على سكوت الإدارة خلال تلك المدة يعتبر عدم اعتراض 

 1.عدم المعارضة أن يصبح النشاط المخطر عنه نهائيا غير قابل للتعديل أو الإلغاء
 
لائحة الضبط هنا بتنظيم النشاط الفردي فمن ناحية كيفية وحدود  تكتفي تنظيم  النشاط اأم

فلا تشمل اللائحة على أحكام تحظر نشاط معين أو  2ممارسة هذا النشاط من ناحية أخرى
تخضعه لشرط الحصول على إذن سابق أو لضرورة إخطار الإدارة مقدما بل تقتصر على 
تنظيم نشاط الأفراد وذلك بوضع لوائح تبين أوضاع وكيفية ممارسته فتحدد لوائح المرور مثلا 

 .النقل البطيء وأماكن الوقوف وأوقات لمرور وسائل بهاالسرعة المسموح 
 

ر متى كان النشاط مشروعا ولذلك ينبغي جوز أن يصل التنظيم إلى درجة الحظغير أنه لا ي
ففي هذه الصورة من صور التدخل  أن يكون التنظيم منطويا على أقل القيود إعاقة للحرية

ئحي نجد أن الحرية هي الأصل ولكن يوجد تنظيم لها، يشترط أن يكون مطابقا لغرض اللا
 3.النظام العام وضرورات حفظ النظام

تبين النصوص القانونية التي تنظم النشاط وشروط ممارسته وكيفية تسيير هذا النشاط سواء 
 تعلقت الشروط بالشخص أو بالنشاط نفسه

المتعلق بشركات  80/30والمرسوم التنفيذي رقم  81/11فمثلا المرسوم التشريعي رقم  
 1881أوت  13والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  83/198الحراسة والمرسوم الرئاسي 

 المتعلق بمؤسسات الإنتاج والمواد المتفجرة
 

يعتبر الترخيص الإداري من أكثر الوسائل الإدارية فعالية في والصورة الثالثة هي الترخيص و 
ما يتعلق ويتفق الفقه على أنه لا يجوز اشتراط الترخيص في بة النشاط الفردي والتحكم فيه،رقا

                                                           
 .991، ص  سابق مرجع    الخير،يد محمد أبو السع عادل - 1
 .523ص   سابق، مرجع   بسيوني،   عبد الغني  - 2
،  ،الطبعة الأولى ت المصرية،  دار النشر للجامعا ، الجزء الأول القانون الإداري،مبادئ  شحاتة  توفيق    -3

 .1233سنة
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بممارسة الحريات  التي يكفلها الدستور والقانون أما في  الأحوال التي ينص عليها القانون 
الضبط الإداري ألا تنظم شروط  فينبغي على هيئات الترخيص على ضرورة الحصول على

الترخيص بصورة توكل فيها هذا الترخيص لسلطتها التقديرية ، لذلك غالبًا ما تقيد الإدارة 
 1.الترخيص ، وبذلك تلزم نفسها عند استفاء الشروط بمنح الترخيص بشرط

 
الترخيص  30/32/1800بتاريخ  30عرفت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم و 

الإداري بأنه عبارة عن تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه وهذا التصرف مؤقت 
من ثم وفقا لمقتضيات  أمام هذه المحكمةبطبيعته قابل للسحب أو التعديل غير قابل للإلغاء 

كان الترخيص مقيدا  المصلحة العامة ولم يكن مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة سواء
بشروط أو محددا بأجل أم لا، ولا يجوز في هذه الحالة الطعن في قرار السحب قبل انقضاء 

 .الأجل أو مراعاة الشروط المقررة إلا بعيب إساءة استعمال السلطة
ق بين مفهوم نجدها تفر  10/32/1890وفي حكم حديث للمحكمة الإدارية المصرية العليا 

طلق كلمة الترخيص الإداري بصفة عامة في حين ترى كلمة الرخصة والترخيص، وت
 .الرخصة ذات طبيعة خاصة ومفهوم مختلف على الترخيص

 
لغائها م ن جانب السلطة الإدارية لذا فلا يمكن خضوعها لأحكام الترخيص من حيث منحها وا 

نما تخضع للقانون ذاته  2 .التراخيص يجوز بصفة عامة سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها أما، وا 
 

إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل مقدما في  وتظهر الحكمة من فرض نظام الترخيص
كيفية القيام ببعض الأنشطة وهي التي ترتبط بكفالة الأمن العام والسكينة العامة ووقاية 
الصحة العامة وذلك لتمكين الجهات الإدارية من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع 

على حدة تبعا لظروفها من حيث  ةمن الخطر الذي قد يترتب على ممارستها في كل حال

                                                           
 . 22، ص   سابقمرجع  ،  بوقريط،  عمر  -  1
مجلة الفقه والقانون،  ،   النظام البيئي العام في المحافظة على  دوره الترخيص الإداري و ،  محمد الأمين كمال  -  2
 . 31ص   ، الثاني دد الع
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الزمان والمكان ومراقبة سير النشاط المرخص به وفرض اشتراطات جديدة على استغلاله إذا 
 .استدعى الأمر ذلك

أيضا هناك تبرير قانوني يتلخص في أن الدولة مسؤولة قانونا عن الخطأ الإداري المصلحي 
ومن بين صور هذا الخطأ عدم قيام الهيئات الإدارية بواجبها وكفالة النظام العام وما يتصل 
به من مختلف الغايات السالفة الذكر وتقدير ما تراه ضروريا من الاشتراطات والاحتياطات 

 1.فرض نظام الترخيص على ممارسة النشاط المذكور لة على حدة، أيفي كل حا
 

 :هذا ويخضع فرض نظام الترخيص للقواعد التالية
أنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة للحريات التي يحميها القانون أو الدستور فإذا كان القانون أو 

الترخيص فليس الدستور يكفل إحدى الحريات دون إخضاع النشاط الذي يقابلها لنظام 
 .للإدارة أن تفرض ترخيصا سابقا

في الحالات التي يسلم فيها الترخيص السابق سواء صراحة بالقانون أو لأن الأمر يتعلق 
بحرية عامة يكفلها القانون يتعين على سلطة الضبط في إصدارها للتراخيص أو فيما تتخذه 

 2.وعات المعينةمن قرارات الرفض مراعاة المساواة بين الأفراد أو المجم

 
الترخيص إجراء بوليسي وقائي يقوم على السلطة الضابطة فختلف في طبيعته القانونية أ

تنشأ عن ممارسة الحريات والحقوق الفردية قد ومقرر لوقاية الدولة والأفراد من الأضرار التي 
 .أو لوقاية النشاط الفردي نفسه مما قد يعوق تقدمه فيما لو ترك بدون تنظيم 

 
و لهذا السبب يعتبر نظاما ضروريا وتتمثل ضرورة هذا النظام في وجوب تدخل الإدارة وه

النشاط المطلوب مزاولته وذلك بفحصه ووزن ظروفه التي قد تختلف تبعا للشخص  مقدما في
والزمان والمكان ثم تقرير كيفية ممارسته على ضوء تقديرها لهذه الظروف ووزنها لأهمية 

 .رالحرية التي يتصل بها النشاط المذكو 
 

                                                           
 .995ص   ، سابق ، مرجع   عادل السعيد محمد أبو الخير  - 1
 .39ص   ، سابق  مرجع   محمد الأمين كمال، - 2



 وسائل ممارسة الضبط الإداري في القـانون الجزائري                                                                            الثانيــــل  الفص

 
39 

الحرية، لذا فلا غير أن الترخيص بالرغم من ضرورته يعتبر استثناءً من الأصل العام وهو 
يجب أن يتقرر إلا بقانون وأن يكون فرضه لمبررات قوية مستجدة من ضرورة كفاية الأمن 
والسكينة ووقاية الصحة العامة وفي حدود مواجهة ما قد يضر بالمجتمع فعلا ويترتب على 
ذلك أنه لا يجوز للمشرع فرض نظام الترخيص على ممارسة الحريات التي لا تتصل بهذه 

 1.يات والتي لا تقبل بطبيعتها فرض الترخيص عليها كحرية التعليم والصحةالغا
 

وقد تشترط الإدارة على وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد ترخيصا معينا إن هم 
أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين فمن حق الإدارة أن تفرض على الأفراد 

لا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية، يام مثلا بلحصول على رخصة قبل القا مسيرة وا 
كما تستطيع أن تفرض على حامل السلاح استصدار رخصة لذلك ورد في قانون حماية 

أن المنشآت المصنفة تخضع لتراخيص حسب  2331جويلية  23المؤرخ في  31/13البيئة 
 2.أهميتها ودرجة الضرر أو الخطر

 
ارا إيجابيا وصريحا لا سلبيا أو ضمنيا ويترتب على ذلك أنه لا يجب أن يصدر الترخيص قر 

يجوز للأفراد الاكتفاء بتقديم طلب الحصول على الترخيص واعتباره كاف لممارسة النشاط 
ي المدة حتى ولو  حدد القانون مدة الرد على طلب الترخيص وسكتت الإدارة عن الرد ف

 .المحددة 
لوب ويلاحظ أن الترخيص الذي يتم بقرار إداري هو في ذلك جواز ممارسة النشاط المط

تصرف مؤقت، قابل للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة التي 
 .تتمثل في مصلحة نظام الترخيص على مزاولة نشاط معين

 
عندما يقترن نظام الإخطار بحق الاعتراض فإنه يقترب من نظام الترخيص إلا أنه يبقى 

 .الفروقعض بينهما ب
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إذا كان الأصل هو إباحة النشاط الفردي والقانون ليس له إلا أن  من حيث الموضوعف 
تسيير ممارسة هذا النشاط فيجب على الدولة أن تعمل على تشجيع أنواع النشاط الفردي 

أثره والغاية من و  المختلفة الغير الضارة، ومنه سلطة المشرع تختلف باختلاف نوع النشاط
بأحد النظامين المذكورين فإذا كان متصلا بالحريات المعنوية وجب الاقتصار في تقييد 

تقييدها على نظام الإخطار ومعنى هذا أن الإخطار موضوعا لا يجوز لنظام الترخيص أن 
يمسه أما إذا كان النشاط متصلا بالحريات والحقوق الفردية التي تمس مباشرة وبصورة ظاهرة 

اري فإن المشرع عندئذ يفرض على النشاط المذكور نظام إحدى غايات الضبط الإد
  .الترخيص

 
يعتبر نظام الإخطار أكثر اتفاقا مع نظام  من حيث درجة اتفاق كل منهما مع نظام الحرية و

 ،الحرية من نظام الترخيص
 
يستطيع الشخص في نظام الإخطار أن يحدد مقدما بدء  أما من الناحية الإدارية العملية 

ممارسة النشاط المخطر عنه مادام حائزا للشروط التي أوجبها القانون، بينما لا تستطيع ذلك 
في نظام الترخيص يرجع هذا الخلاف إلى أن سلطة الإدارة في المعارضة بالإخطار أضيق 

قد تدخل سلفا في بيان الشروط  عملا من سلطتها في رفض الترخيص، وذلك لأن المشرع
لا مجال معه  تدخلا تفصيلاالمطلوبة في النشاط الذي يكفي لممارسة الإخطار عنه 

لاستخدام السلطة التقديرية، إلا في حدود ضيقة أما في حالة الترخيص فإن الإدارة بما لها 
ذلك بجعل من سلطة تستطيع تأخير ممارسة نشاط معين عن الميعاد الذي توقعه الطالب، و 

الموافقة على الترخيص مرهونة باتخاذ احتياطات معينة واستيفاء اشتراطات خاصة قد لا 
يكون منصوصا عليها بذاتها في القانون وقد يستغرق القيام بهذه الاشتراطات والاحتياطات 

 1 .وقتا طويلا لم يكن الطالب يتوقعه من قبل
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أعلى أشكال المساس بالحريات العامة تم اتخاذها من جانب  فهي صورة الحظرأما عن 
 1.الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام

يعتبر أسلوب الحظر من الأساليب الوقائية المانعة ومعناه أن تنهي اللائحة أو التنظيم عن 
 .اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط معين

 
قانونا على  على نشاط حائزالشامل الذي ينص وقد استقر القضاء على أن الحظر المطلق و 

 .ممارسة إحدى الحريات العامة يكون بمثابة إلغاء للحرية الفردية
 

وقد تناول مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه فكرة عدم مشروعية الحظر وذلك بصدد 
 يمارسها بعض الأفراد مشروعية قرارات صادرة عن بعض العمد لمنع المهنة التي 

 
في الطريق ويسلمون لهم إيصالا يسحبون به الصورة إن أرادوا، وقد قضى  شاةالمويصورون 

نه إذا كانت ممارستها من شأنها المساس ببعض وجوه  مجلس الدولة  بأن المهنة حرة وا 
 ، 2النظام العام فيجوز معالجة ذلك دون إلغاء وحظر ممارسة تلك المهنة

 
ا على أماكن معينة ويطبق في أوقات محددة ولا يصل أما إذا كان الحظر جزئيا أي مقصور 

إلى حد إلغاء إحدى الحريات العامة فإنه يكون مشروعا وذلك مثل تنظيم وقوف بعض 
السيارات في أماكن معينة أو في بعض ساعات النهار كذلك الإجراءات المتخذة قبل إجراء 

الأسواق الأسبوعية وبالرجوع إلى  حظر إقامةبوع التي تتخذها وزارة الداخلية بالانتخابات بأس
التي نصت على إمكانية الوالي أو من يفوضه  31نجد أن في المادة  3 81/18القانون رقم 

 .منع اجتماع وحظره إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على النظام العام
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بتنظيم المتعلق  2331أوت  18المؤرخ في  10/31من القانون  11ورجوعا مثلا إلى المادة 

لا يقتصر استعمال ''حركة المرور والطرق وسلامتها وأمنها نجد أنها نصت على أن 
المنبهات الصوتية في حالات الضرورة بوجود حظر فوري غير أنه يمكن استعمالها بواسطة 
وضع إشارة ملائمة ويتعلق الأمر مثلا بمنع استعمال المنبه بالقرب من المستشفيات أو 

 .''المدارس
 (تدابير الضبط الفردية) القرارات الإدارية الفردية   :الثانيلمطلب ا
 

تمارس هيئات الضبط الإدارية سلطتها أيضا علن طريق تدابير الضبط الفردية أو قرارات 
 تصدر بقصد تطبيقها على فرد او عدد من الأفراد معينين ب,الضبط الفردية 

 من وسائل الحفاظ على النظام العام هذا ما يجعلها وسيلة ,ذواتهم أو حالات معينة 
ة بير الضبطياكما أن هذه التد، (الفرع الول)  ضبط الفردية فيلذا سنعطي تعريفا لقرارات ال

، يمكن أن تصدر القرارات الضبطية دون أن تستند إلى  (الفرع الثاني) أخذ عدة صورت
،و يجب أن   (الفرع الثالث) قاعدة تنظيمية عامة وتسمى بقرارات الضبط الفردية المستقلة 

  (الفرع الرابع)تتوفر مجموعة من الشروط في تدابير الضبط الفردية لكي تصبح مشروعة
  

 تعريف القرارات الإدارية الفردية   :الول الفرع 
 

 :الجهات الإدارية والمتعلق بـــ إحدىالقرار الإداري الفردي هو القرار الذي تصدره 
مركز قانوني ذاتي وشخصي مثلا المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين احد الولاة  معين أيفرد 

 من الدستور   2فقرة 39 بناءا على المادة 
قرار الوالي بمنح ترخيص لفتح محل : مثلا واتهمبذمتعلق بمجموعة من الأفراد محددين  أو

 1عام لصالح شخصين 
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في التأثير على مركز فرد أو مجموعة من  ومنه يكون القرار الإداري فرديا متى انحصر أثره

لقانون أو لائحة تنظيمية بغرض معالجة  تصدر عن الإدارة استناد,ذواتهم الأفراد محددين ب
لك من خلال إنشاء مركز قانوني وذ.شخص أو أشخاص محددين بذواتهم حالات فردية ل

الآثار التي تنشئها تلك وتنتهي   جديد أو التأثير في مركز قانوني قائم بإلغائه أو تعديله
 القرارات بمجرد تنفيذها حيث يكتمل بتمام هذا التنفيذ الغرض من إصدارها 

 الفردية   التدابير  صور :  الثاني الفرع 
 

 النهي، الأمر، :تأخذ تدابير الضبطية الفردية في التطبيق العملي ثلاث صور مختلفة هي
 منح التصريح

 
هدم منزل أيل للسقوط أو أمر بعمل شيء كالأمر الصادر بالأمر قد تتضمن هذه التدابير ف

 خطار الفيضان أو الجراد أو مواجهة بعض الكوارث الطبيعيةبمقاومة أ
 عن عمل شيء كان تأمر سلطات الضبط بالامتناع,النهيوقد تكون هذه التدابير في صور 

مسرحية لاحتمال كالأمر الصادر بمنع عقد اجتماع عام أو مظاهرة أو إيقاف عرض فيلم أو 
 الإخلال بالنظام العام 

أيضا صورة منح التصريح بمزاولة نشاط  لضبطياقد يتضمن التدبير منح التصريح   أما
معين تخضعه الإدارة لكافة الشروط التي تؤدي إلي تحقيق أهداف الضبط الإداري كمنح 

 تصريح بعرض جانب الشارع أو د بفتح محل عام  أو وضع كراسي علىتصريح لأحد الإفرا
 .1الخ .............فيلم معين 

ل العام أن تصدر هذه التدابير استنادا لقاعدة قانونية تنظيمية سواء كانت هذه القاعدة والأص
 .قانون أو لائحة  واردة في

ومن اجل تطبيقها تقوم هيئات الضبط  ,عامةفالقانون واللائحة يحتوي كلاهما على قواعد 
 .الإداري بإصدار القرارات الفردية المستندة لهذه القواعد 
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 قاعدةإلى  ةغير انه قد تصدر تلك القرارات في أحوال خاصة وبشروط معينة غير مستند
 تنظيمية عامة وتعرف بقرارات الضبط الفردية المستقلة 

 
 قرارات الضبط الفردية المستقلة  : الثالث الفرع

 
ارات الضبط الفردية وبهذا فلقد ذهب تجد أن نشاط الضبط الإداري يتحول كله يكاد إلي قر 

قرارات الضبط  كنا إن كل نشاط للضبط ينتهي إلىانه إذا تعمقنا في البحث لأدر  البعض إلى
بيق باتخاذ قرارات الضبط فاللائحة وحدها لا تكفي إذا يجب تطبيقها ويتم دلك التط,الفردية 

ذا كانت قرارات الضبط الفردية تشكل بوجه عام وسيلة تطبيق اللوائح على الإفراد  الفردية وا 
لهيئة  لك المجال وحده ؟ وبعبارة أخرى هل يجوزقصر وجودها على ذ فهل يجب لذلك
اء في إلى قاعدة تنظيمية عامة سو  تندسلان تصدر قرارات فردية مستقلة الضبط الإداري أ
 قانون أو لائحة ؟ 

 
ذهب كثير من الفقهاء في فرنسا بالإقرار بان قرارات الضبط الفردية التي تصدرها الإدارة  -

يجب أن تستند إلى نص تنظيمي عام سواء كان نصا تشريعيا أم نصا لائحيا وفي هذا قد 
بنص ذهب البعض إلى أن كل قرار إداري خاص في موضوع معين يجب أن يكون مسبوقا 

تشريعي أو تنظيمي صدر بصدد ذلك الموضوع بحيث يكون الخاص خاضعا للعام , عام 
 1قانون أو لائحة نص عام  وان الأوامر والنواهي يجب أن تستند دائما إلي

 
يجوز التهوين من  من الناحية العملية نجد أن ذلك الموقف الفقهي يصطدم باعتبارات لا

ن تتنبأ بكل شيء وان تواجه أحكامها كل تفصيل دقيق يمكن أ أهميتها وهي أن اللائحة لا
 من تفصيلات الحياة الواقعية
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تنظيمية عامة بشأنها لأنها نادرة الوقوع تبرر صدور لائحة  كما أن هناك حالات خاصة لا 
أو لم تنص لائحة على الحكم الواجب تطبيقه في حالة معينة ووقع فإذا لم تصدر لائحة 
الضبط مكتوفة الأيدي وفي ئة ي في مثل تلك الظروف أن تبقى هيينبغ اضطراب خاص  فلا

 أوقعات ينصا على جميع التو  أنيمكن  التشريع لا أوقد ذهب البعض أن اللائحة هذا و 
ذا كان ضبط نشاط يمارس من اجل المحافظة على النظام العام لا التنبؤات التي قد تحدث وا 

إخلال خاص  أوظهر تهديد  فإذاونظرا لأن مضمون ذلك المفهوم متغير وبالتالي . إعادته أو
إلي يكون مستندا  أنكل قرار فردي يجب  أناللائحة قد توقعتاه وتطلبنا  أولم يكن التشريع 

  1ذلك تجريد سلطة الضبط من فاعليتها قاعدة تنظيمية عامة لكان معنى
 

 أنن اللائحة التشريع لا يستطيعا الاحتياط بكل توقع في حين بأ ويري الفقيه كاستانية
عادة نظام العام فإذا ظهر تهديد  اختلال لا يكون  أوالضبط نشاط يمارس من أجل وقاية وا 

 إلىستند ي أنالمشرع أو اللائحة الضبطية قد توقعته وذا قبلنا كل قرار فردي ضبطي يجب 
مستوى  ضبط مجردة من تحقيق هدفها إما علىال ذلك ترك هيئة قاعدة مسبقة لكان معنى

القضاء فان مجلس الدولة الفرنسي يعترف بشرعية قرارات الضبط الفردي غير المستندة إلي 
 قاعدة تنظيمية عامة وذلك بتوفر شرطين  

تستدعي القرار الفردي ضرورة مواجهة موقف داخلي خاص يملي اتخاذ قرار خاص   أن -
 ام أي محققا لعناصره الثلاث  داخلا في مجال الضبط الع

صدور لائحة  اشتراطيهأن يكون المشرع لم يستبعد إمكانية اتخاذ قرار فردي مستقل وعدم  -
    2لضبطي الفرديالقرار ا اتخاذقبل 

 
فردية تخالف قرار  ضبط قراراتهيئة الضبط الإداري أن تصدر لا يجوز لكما سبق ذكره 

لك تطبيقا لمبدأ المشروعية  غير أن التطبيق المطلق للائحة السابقة قد تنظيمي سابق وذ
   الأحيانيؤدي إلي نتائج غير مقبولة في بعض 
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, بقة في حالات خاصة ئحة السااللا أحكامتخالف  أنهيئات الضبط لهذا يجيز القضاء ل
 :رط للترخيص بذلك توافر الشروط التالية غير انه يشت

 لا يرخص بهذا الاستثناء على نحو تعسفي و أإمكان ذلك  تنص اللائحة على  أن
 ام العام ظمع ضرورات حفظ الن ااء متلائمالإجر أن يكون و 

ولقد ,ومن جهة أخرى  ينبغي معاملة الأفراد على قدم المساواة في الاستمتاع بهذا الترخيص 
 أنة ويؤكد ط السابقيلخص شرو  1812فبراير  11في  له حكم الفرنسياصدر مجلس الدولة 

 1وجودها يخضع لرقابة القضاء الإداري 
 شروط مشروعية تدابير الضبط الفردية  : رابعال الفرع

 
فقد  للأفرادنظرا لما في تدابير الضبط الفردية من خطورة على الحقوق والحريات  العامة 

اشترط الفقه والقضاء وجوب توفر مجموعة من الشروط و الضوابط  حتى تكون مشروعة 
عرضة للطعن  هذه التدابير غير مشروعة و أصبحتلم تتوافر هذه الشروط  إذاومن ثم ,

ي بير الضبطيصدر التد أنيجب ث حي القضاء المختص أمام الأفرادفيها بالإلغاء من جانب 
التدابير الضبطي قد صدر في ن هذا الشرط ان يكو   ومفادفي نطاق من الشرعية القانونية  

فهذا الشرط منطقي ,حدود القوانين او اللوائح التي تنظم النشاط موضوع التدابير الضبطي 
لاتفاقه والقواعد العامة التي تقضي بعدم مخالفة القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها في 

 الأعلىالفردي على خلاف هذه القواعد القانونية إذا صدر التدبير  لقانوني وعلى ذلكالسلم ا
 2منه في المرتبة فانه يكون غير مشروع 

 
وقائع مادية حقيقية تستلزم يجب أن يكون التدبير الضبطي الفردي مبنيا علي   و

لا وهمية تطلب  لي وقائع حقيقيةأن يكون التدبير الضبطي مستندا إ يعني هذا الشرطصدوره،
 الحفاظ علي النظام العام  فالقرار الضبطي الفردي غرضه هو. و إلا كان معيبا . صدروه 

 . أن يصدر التدبير الضبطي من هيئة الضبط المختصة بإصداره  و
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مختصة بإصداره طبقا للقانون أما أن يصدر من السلطة اليجب لصحة التدبير الضبطي و 
بإصداره كان معيبا بعيب عدم الاختصاص و غير  ذا صدر من سلطة غير مختصةإ

تعلقة بالشروط الصحية للمساكن و ملائمة البناء ممشروع فمثلا تدابير الضبط الفردية ال
 ةو قدر  تفقللمكان المقام عليه يجب أن تصدر من هيئات الضبط المختصة بذلك لان هذا ي

 .ة للسكان واحتياجاتهم المختلفة ظروف المكانية والبيئية و طبيعهذه الهيئات علي تقدير ال

تدبير الأن يكون سبب مشروع يبرر صدوره ،أي  أن يكون التدبير الضبطي مستندا إلى و
ذلك إذا لم يكون  و على اتخاذهاالضبطي مستندا إلي سبب صحيح يبرر للسلطات الضبط 

بالإلغاء في حالة   سبب صحيح يبرر صدورها كان جديرا  بير الضبطية مستندا إلىللتدا
 .الطعن فيها من صاحب الشأن 

طريق العامة في فراد في الو السبب قد يكون عبارة عن توفر ظروف معينة كوعود تجمع للأ
أن تتدخل لحماية النظام العام وذلك في مثل هذه الظروف يجوز لسلطات ف, الصورة تجمهر 
ار بإخلاء المنزل من السكان لأنه ض هذا التجمهر أو إصدار قر للازمة بفباتخاذ التدبير ا

 .أيل لسقوط أو غير صحي 
تدبير ضبطي بسبب  تخاذاقد يكون سبب التدبير الضبطي ناشئا عن وضع معين يستوجب 

فحرية الاجتماع أو التظاهر مكفولة , قيام صلة مباشرة بين ذلك الوضع والتدبير الضبطي 
الاجتماع و التظاهر سوف يؤدي إلي  و لكن إذا تبين لسلطات الضبط أن عقد, كمبدأ عام 

ففي هذه الحالة يجوز لسلطات الضبط اتخاذ التدبير اللازمة لمنع , بالنظام العام  الإخلال
 .عقد هذا الاجتماع أو المظاهرة 

بالنظام العام فإذا لم  الإخلالأن يكون التدبير الضبطي متناسبا مع درجة جسامة أوجه و  
ام العام كان هذا التدبير الضبطي غير مشروع بحق ظلحفظ النيكن التدبير الضبطي لازما 

    1الفرد الطعن فيه أمام القضاء المختص لإلغائه
 الوسائل المادية   : لثالثا المطلب
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أشد أساليب الضبط الإداري و أكثرها عنفا و بالتالي فهي أكثرها تهديدا  ائلتعتبر هذه الوس
لحريات الأفراد و اعتداء على حقوقهم و ذلك بما تتضمنه من أساليب القهر و القوة ففي هذه 
الوسيلة لا تقوم هيئة الضبط بعمل قانوني بل تقوم بعمل مادي يتمثل في استخدام القوة 

 .فراد على  الامتثال للوائح وقرارات الضبط حماية النظام العامالجبرية من أجل إرغام الأ
 

يعتبر التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري تطبيق خاص للنظرية العامة للتنفيذ المباشر 
للقرارات الإدارية و هي تلك النظرية التي تعطي للإدارة الحق في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذا 

 1الجبريةمباشر بالقوة 
بناء على امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري فهي مخولة باللجوء 

 (كما هو الحال للمنازعات بين الأفراد)إلى التنفيذ المباشر دون الذهاب إلى القضاء مسبقا 
تها وخاصة من ثم فإن سلطة التنفيذ المباشر تسمح لها باستعمال القوة لتنفيذ و تطبيق قرارا و

في مجال الضبط الإداري الذي يعتبر الإطار الملائم و الخصب لدى امتناع أو تقاعس 
   2الأفراد عن الانصياع و الخضوع لها

مارسها الأفراد و تدخل في صميم النشاط الأول نجد الإدارة رجوع إلى الأنشطة التي يو بال
عقود إدارية فكل نشاط تقوم به  إبرامسواء كانت تنظيمية أو فردية ، أو  ةتصدر قرارات إداري

 .الإدارة يخرج من هذه الأنواع التي ذكرناها، فهو من قبيل العمل المادي
أهم نقطة تثار في دراسة التدابير المادية في مجال الضبط الإداري هي تنفيذ المباشر أو  و

 3التنفيذ الجبري 
تنفيذ التنفيذ الجبري، كما أن للإدارة مبررات تدفعها للجوء لل( الفرع الول) فنعرف في 

ولا يجوز لهيئات الضبط أن تلجأ للتنفيذ الجبري إلا في حالات ، (الفرع الثاني)الجبري 
 .(الفرع الرابع) ولا تلجأ إليه إلا بشروط،(الفرع الثالث)معينة 

 : تعريف التنفيذ الجبري: لفرع الول ا
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هو حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية دون حاجة إلى إذن سابق من 
تمارس لانعدام الوسائل  لازمة،بأنه وسيلة  ROMIEUكما يعرفه مفوض الدولة  القضاء،

 .القانونية الأخرى، تجد تبريرها الشرعي في ضرورة طاعة الأفراد للقانون
يئة الضبط الإداري أن تلجأ إلى استخدام القوة المادية عند فوفقا لهذه الوسيلة يكون له

م بعناصره المعروفة أو لإعادة النظام إلى ما كان عليه ، االاقتضاء لمنع الإخلال بالنظام الع
ية دون أن تضطر للحصول على إذن سابق من القضاء أي تستعمل هيئة الضبط القوة الماد

 1.مباشرة لا تنفيذ الحكم القضاء
 مبررات الالتجاء إلى التنفيذ الجبري : الفرع الثاني 

عملية في مجالات التصرف الإداري بصفة عامة ،  اعتبارات إذا كان التنفيذ الجبري تبرره
إلى  ذهب البعض فلقدلهذا إلا أن يبدو أكثر ضرورة في مجال الضبط الإداري بصفة خاصة 

ة خاصة للتنفيذ القهري ردية ليس سوى حالقرارات الضبط سواء كانت تنظيمية أم فتنفيذ  أن 
 .الإداريةللقرارات 

ها تشكل مجالا واسعا لاستخدام التنفيذ القهري ر أنه يجب ملاحظة أن مادة الضبط بطبعغي 
 .أكثر من غيرها نظرا لما تتطلبه من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير 

على النظام العام أو إعادته تتطلب في لك الاعتبارات في أن المحافظة و يمكن إيجاز ت
 لإذن قضائي سبق  دون اللجوء أحيان كثيرة اتخاذ إجراءات مادية سريعة

بذلك يمكن القول بأن التنفيذ الجبري ضرورة اجتماعية باعتباره تكملة طبيعية لسلطة الدولة 
 .في العمل على احترام أوامرها و إطاعة قوانينها

 الجبري   نفيذالت حالات: الفرع الثالث 
  

اء استثنائي لا يجوز لهيئة الضبط أن تلجأ إليه إلا في حالات معينة ، جر التنفيذ الجبري إ
فهو استثناء من الأصل العام و الذي يقتضي أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم 

به القضاء  بحقوقها إذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها و إجراء التنفيذ في حدود ما يحكم
باستمرار و  دها في أحكامهو هذه هي القاعدة التي اعتنقها مجلس الدولة الفرنسي و يرد

 :تتمثل هذه الحالات في 
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دار الفكر العربي    الطبعة الخامسة،   دراسة مقارنة ،  ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ،  الطماويسليمان محمد   - 1
                           . 001 ،ص    1891القاهرة ،:
 
حالة النص في القوانين أو اللوائح صراحة على حق الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ الجبري  -

 السبيل ا النص امتنع على الإدارة اللجوء إلى هذا فإذا لم يوجد مثل هذ
حالة مخالفة الأفراد أو لائحة لم تتضمن جزاء على مخالفتها إذ على الإدارة في هذه  -

 لضمان إعمال أحكامه  القانون والحالة اللجوء للتنفيذ الجبري أو المباشر لكفاية احترام 
وجود خطر داهم يقتضي من لإدارة أن حالة الضرورة و الاستعجال و يقصد بها حالة -
ات الضبط هذه الحالة يجوز بل يجب على هيئالنظام العام في  تدخل فورا للمحافظة علىت

تنفيذ الجبري حتى و لو كان المشرع قد منعها من ذلك صراحة إذ ل ا الإداري أن تلجأ إلى
   1القاعدة الضرورات تبيح المحظورات

و لما كان التنفيذ الجبري في حالة الضرورة يمثل أكبر خطر يهدد الأفراد في حرياتهم و 
حقوقهم لذلك فلقد جرى الفقه والقضاء على الحصر استعمال هذا الحق في دائرة ضيقة و 

 .لهاستعماله في غير ما أعد  ضوابط تمنعذلك يوضح 
  شروط التنفيذ الجبري: رابعال رع الف

دد الأفراد في حرياتهم و يه أكبر خطرولما كان التنفيذ الجبري في حالة الضرورة يمثل 
 :وضعت شروط وضوابط تمنع استعماله في غير ما أعد له وهذه الشروط هي حقوقهم لذلك

 وجود خطر جسيم يهدد النظام العام بمدلولاته المعروفة و يتطلب سرعة التدخل لتلافيه -

الخطر بالطرق القانونية العادية بحيث يكون العمل الصادر من جهة  هذا دفعأن يتعذر  -
 الضبط هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر 

فإذا ما اتخذت  وحدها،الضبط من تدخلها تحقيق المصلحة العامة  أن يكون هدف هيئة -
 راف ن عملها مشوبا بعيب الانحالجبري وسيلة ستحقق مآرب خاصة كا من التنفيذ

                                                           
في حماية البيئة   و القوانين  ندوة حول دور التشريعات ري و حماية البيئة ، ، الضبط الإدا رمضان محمد بطيخ  - 1

 . 9003 ماي    الشارقة،: العربية 
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مصلحة الأفراد و أن تنفيذ حرياتهم في سبيل المصلحة العامة إلا ب تضحى يجب أن لا-
بقدر ما تقتضي به الضرورة و بناء على ذلك إذا كان أمام جهة الضبط عدة وسائل لتحقيق 

ية فعليها أن تختار أقلها ضررا للإفراد لأن القاعدة العامة  أن الضرورة تقدر اذات الغ
 1بقدرها

مع جسامة الخطر الذي  استخدام القوة المادية متناسبا  الحالات أن يكونو يشترط في جميع 
أخيرا أن استخدام قوة المادية لا يعني  التنويهيجب  و من الممكن أن يتعرض له النظام العام
ارتكبوها و إنما بقصد بالقوة المادية تلك القوة  جرميهتوقيع العقاب على الأفراد في أفعال 

   2.وع أي إخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثالمستخدمة لمنع وق
  الإداريقرارات الضبط  الرقابة القضائية على  :الثانيالمبحث 

 
هو وجود قضاء  الإداريتجاه سلطات الضبط ا الأفرادخير ضمان لحقوق و حريات إن 

من خلال عناصر القرار  الإداريإداري فعال ومستقل يمارس رقابة علي قرارات الضبط 
العناصر الخمسة هي التي  دف ه محل وشكل و سبب و , الخمسة من اختصاص  الإداري

ن مضمون الرقابة القضائية هي رقابة إلغاء التي تشكل و منه فإ الإلغاءوى تبني عليها دع
 . 3 الإداريالوسيلة الفعالة و الهامة في عملية الرقابة القضائية علي تدابير الضبط 

 
فهي في الظروف تختلف باختلاف الظروف  الإداريلضبط هيئات او الجدير بالذكر أن 
طاق ضيق وفق الحدود الدنيا التي تكفل المحافظة علي النظام العام العادية تمارس في ن

النظام العام تستدعي منح تطبيقا لأحكام القانون أما من الظروف الاستثنائية فإن حماية 
  الإداريالضبط تة تكفي سلطات استثنائية مؤق الإداريالضبط  ئاتهي
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و منه  الأزمةالسلطات الاستثنائية بمجرد انتهاء  تلكأن تنتهي  ىلمواجهة تلك الظروف عل
الضبط في الحالات  قراراتى لا يتوقف دوره في مجال الرقابة عل الإداريفإن القاضي 

 .1بنفس الفعالية على قرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية  شرهاايببل العادية 
الشرعية  الرقابة عليفنحاول معرفة الرقابة القضائية على الوسائل الضبطية من خلال 

لقرارات  و الرقابة على الشرعية الداخلية ،(المطلب الول) الإداريالخارجية لقرارات الضبط 
 (.الثانيالمطلب ) الضبط الإداري

  الرقابة على الشرعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري:  الولالمطلب 
 

و بذلك نجد أن عنصري ،صر الاختصاص والشكل التحكم في سلامة عن و تعني 
سلطتها و ليس بجوهر  الإدارةالاختصاص و الشكل لا يتصلان إلا بالكيفية التي تمارس بها 

ن التقليل من شأن كل فيها المشروعية الخارجية و دو  هذه السلطات ذاتها و من ثم تتمثل
من خلال عنصر الاختصاص أو  الإداريتقدير شرعية قرار الضبط  ىفحص يؤدي إل

 الأعمالتخضع بشأنها سائر  الإداريالشكل فإن المشروعية الخارجية لقرارات الضبط 
اختلاف الحالات عادية تختلف في  لكن هذه الرقابة. الأخرى لرقابة الحد الأقصى  الإدارية

والشكل في الحالة العادية  الاختصاصركني  إننا نقوم بدراسة الرقابة على ف2و استثنائية
الفرع ) الاستثنائيةو الشكل في الحالة  الاختصاص ركني  ثم الرقابة على (الفرع الول)

 (الثاني
   في الحالة العادية و الشكل  الاختصاصعلى ركني  الرقابة:   الول  رعالف
  
إدارية على  الاختصاص هو القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهةإن  

في  إليه للقيام بما عهد  الإدارةالوجه القانوني أو صلاحية رجل  ىالقيام بعمل معين عل
هذه  الاختصاص يأخذ ، والتي بينها التشريع الزمنيةالحدود الموضوعية و المكانية و 

                                                           
مجلة   ،  طة الضبط الادراي دور القاضي الادراي في الرقابة على المشروعة الداخلية للسل    ، بلجيلالي  خالد  - 1

 . 909،ص    19العدد   الفقه و القانون ،
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و بما أن  1الاختصاص المكاني و الاختصاص الزمني ،الاختصاص الموضوعي :الأشكال
لعدم الاختصاص الموضوعي و عدم الاختصاص  افقحالات عدم الاختصاص محددة و 

فإننا نقوم بعملية إسقاط هذه الحالات عن قرارات . المكاني و عدم الاختصاص المكاني 
 الضبط الإداري 
إذا صدرت جهة إدارية قرار في موضوع لا تملك  الموضوعي  ختصاصالاو يتحقق عدم 

 .قانونا صلاحية إصدار قرار بشأنه 
هيئة مرؤوسة  يعتدت ميدان هيئة أخرى و يحدث هذا عندما هيئة ما على وبذلك تعتدي 

، تدابير هي من اختصاص الوزير   تخاذئة عليا فالوالي مثلا لا يستطيع  اسلطات هي على
 أو عندما تعتدي  سلطة إدارية علىصلاحيات هيئة دنيا  على هيئة عليا أو عندما تعتدي 

إدارية أخرى موازية لها مثال ذلك اتخاذ وزير تدبير معين يدخل في   ميدان سلطة
 اختصاص وزير أخر إلا إذا كان مفوضا بذلك 

الضبط بصفة خاصة لا تخرج بصفة عامة أما بالنسبة لقرارات  الإداريةهذا بالنسبة للقرارات 
 عن هذه الحالات 

 الإداريتحكمه مصادر الاختصاص فالضبط  الإداريفالاختصاص بإصدار قرارات الضبط 
رئيس الجمهورية يستمد هذا الاختصاص من الدستور و :يمارس بناء علي القانون مثلا 

و من ثم فإن ة يدجلس الشعبي البلدي من قانون البلالوالي من قانون الولاية و رئيس الم
 الإدارياختصاص كل سلطة معروف و مجرد و لكن قد يحدث أن تكون قرارات الضبط 

سلطة ضبط  غير شرعية بسبب عدم الاختصاص الموضوعي و يكون ذلك في حالة اعتداء
 .تصاصهافي ميدان اخ سلطة ضبط إداري أخرى إداري على

إداري ممن أصدره في وقت لا و المقصود به صدور قرار  الزمني عدم الاختصاص أما
إما أن يصدر القرار قبل أن يتقلد : يكون مختصا قانونا بإصداره و يتحقق ذلك في حالتين 

 . صدارهة الزمنية التي حددها القانون لإالموظف مهام منصبه أو بعد انتهاء المد
مني فإنه غير متوقع حدوثه لان فإن عدم الاختصاص الز ,  الإداريبالنسبة لقرارات الضبط 

 .عملية نقل السلطة  جراءبإينصبون بشكل رسمي أو  الإداريط ات الضبهيئ
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ينصب والي أن  ىضبط مثلا إنهاء مهام الوالي و إلال لهيئةحالة انتهاء العهدة المقررة  و في
 1 .نظرية تسيير الشؤون العادية لتأمين السير العادي للإدارة  ىإل  أجديد فإن الإدارة تلج

 
إقليم  ىإدارية قرار إداري يمتد نطاقه إلة هيئأن تتخذ  و يعني عدم الاختصاص المكانيأما 

تمارس اختصاصاتها عبر كامل إقليم  الإدارية فإذا كانت بعض الهيئات ة إدارية أخرى هيئ
 .  والوزراء  الأولالدولة كرئيس الجمهورية و الوزير 

مثل الوالي و رئيس  الإقليميفإن هيئات أخرى يقيد القانون و يحدد نطاق اختصاصها 
 للمجلس الشعبي البلدي في كل من قانون الولاية و قانون البلدية 

مشوبة بعدم الاختصاص  قراراتهاالمكاني تكون فإذا تجاوزت هذه السلطات ذلك النطاق 
 .المكاني 

ن كل سلطة أ إلافإن عدم الاختصاص المكاني يكون نادرا  الإداريو في مجال الضبط 
عمدة بلدية  يلجاالتي تمارس فيها نشاطها الضبطي فغير متوقع أن  الإقليميةتعرف حدودها 

 2 .إلي اتخاذ قرار ضبطي يدخل في اختصاص عمدة بلدية مجاورة 
الفرنسي في هذا الصدد قضية  الإداريالقضاء  ىمن الحالات النادرة التي عرضت علو 

قرار تنظيمي يخص تنظيم حركة المرور في طرقات . MORBIHAM. اتخاذ محافظ مدينة 
الفرنسي بإلغاء ذلك القرار لعدم  فقضى مجلس الدولة LILLE و VILAINEتوجد في مدينة 

 ( 1821فيفري  1, الفرنسيمجلس الدولة )الاختصاص المكاني 
 

محددة قانونا من  الإداريو منه نستنتج أن قواعد الاختصاص بالنسبة لسلطات الضبط 
خارج هذه القواعد تخذ مو المكاني فكل قرار ضبطي  الزمني, الموضوعيحيث الاختصاص 

 .3عتبر غير شرعي ي
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بشكل  الإدارية أنه لا يشترط في القرارات الأصلأما فيما يخص الرقابة على ركن الشكل 
ما لا تكون يل الاستثناء و عندبس ىر القانون عكس ذلك علقر يلم  خاص لصدورها ما

 .المقدرة  الإجراءات باتخاذصدرت وفق الشكليات المحددة و  إذشرعية إلا  الإداريةالقرارات 
 

في شكل معين كأن يكون مكتوبا كما قد  الإداري القرارصدور رع ضرورة شفقد يلزم الم
صب بذلك البطلان القرار الذي نفي ،يستلزم ذلك أخذ رأي جهة معينة قبل صدور القرار 

يرجع للقاضي  الأمرأما إذا سكت عن ذلك فإن  شكالالأيصدر دون مراعاة لهذه القواعد و 
 مخالفا له لكي يحدد ما الذي يبحث في مدى أهمية الشكل المطلوب و الذي صدر القرار 

 .1شرعية القرار أن لها أهمية ثانوية غير مؤثرة ى إذا كانت هذه المخالفة تؤثر عل
و التصرفات التي  الترتيب الإداريت و يقصد إجراءات القرار االإجراءو يدخل ضمن الشكل 

عدة صور من  الإجراءاتالقرار و إصداره نهائيا و نأخذ  اتخاذو تقوم بها قبل  الإدارةتتبعها 
 2( حقوق الدفاع)المضاد  الإجراء و   مرور مدة زمنية معينة ، الاقتراح ،الاستشارة  :أهمها 

 
من حيث مدى تأثيرها في شرعية و عدم شرعية  الإداريةو تنقسم الشكليات في القرارات 

 .جوهرية  ثانوية غيرشكليات و  إلي شكليات جوهرية الإداريةالقرارات 
القرار الضبطي  اتخاذهناك شكليات جوهرية يجب توفرها عند   الإداريقرارات الضبط ففي 

شرعية ى ك شكليات غير جوهرية لا تؤثر علو تخلفها يؤدي إلي عدم شرعية القرار و هنا
 3القرار

 
تظهر بشكل كبير في قرارات  الإداريفالرقابة علي الشكليات الجوهرية في قرارات الضبط  

إذا أن القانون ينص علي وجوب إتباع شكليات معينة في اتخاذ ،الخاص  الإداريالضبط 
تقرير أو تحقيق  ىالقرار بناء عل اتخاذالخاص و من بينها  ضرورة  الإداريقرارات الضبط 

 تقوم به جهات معينة غالبا ما تتسم هذه الجهات بالطابع التقني
                                                           

  902، ص   1223ر صم : منشأة المعارف   ،  اءالإلغ، قضاء    الإداريالقضاء    عبد الغني سبيوني عبد الله ،   -1

  . 32ص    سابق ، ، مرجع  الإدارية القرارات  ،  ير بعلي محمد الصغ  -2
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بعدم شرعية قرار ضبطي لم يأخذ برأي لجنة  دمجلس الدولة الفرنسي بهذا الصد ىقض
 1( 1213جوان  95لقرار )حيث أن القانون يوجب إتباع هذا الشكل , الصحة 

فإن هة أخرى بالنسبة لكتابة القرار من ج تسببيهفقد يشترط القانون كتابة القرار من جهة و 
أن ذكرنا أن يكون مكتوبا أو  قرار شكل خارجي حيث يجوزرط أن يكون للشأنه لا ي الأصل

 . اضمنيشفويا و قد يكون صريحا أو 
صدور  يعترضبحيث  قراراتها يبببتسغير ملزمة  الإدارةكذلك أن  فالأصل,  بيالتسأما 

و بذلك عليها أن تذكر أسباب القرار المتخذ  الإدارةغير أن القانون قد يلزم , قرار بناء سبب 
 .2ا بعيب الشكل بهذه الحالة و إلا كان القرار معيالنص القانوني في  احترام

الفرنسي أقر بشرعية القرار  الإداريفنجد أن القضاء ,  الإداريأما بالنسبة  لقرارات الضبط 
ة الضبط هيئغير أن (  1251جانفي  2, دولة مجلس ال)الضبطي الذي صدر شفويا 

خروجها عن الشكل  ولقانون ذلك ا زامهاالملزمة بإتباع الشكل الكتابي لقرارها إذا  الإداري
 .عيب قراراها بعيب  الشكل و بالتالي عدم شرعيته ي

راراتها  ات الضبط أن تسبب قهيئ ىفنرى أنه عل الإداريأما بالنسبة لتسبيب قرارات الضبط 
ات الضبط المعنية و هذا نتيجة لخصوصية هذه القرارات و هيئتسبيبا واضحا و خاصة 
د التأك الإداريالقاضي  ىمن جهة و من جهة أخرى قد يسهل علعلاقتها بالحريات الفردية 

 .3في حالة حدوث نزاعات  الإداريضبط من أسباب قرارات ال
 هذا فيما يخص الرقابة على الشكليات الجوهرية

 
لا يؤثر غيابها  شكال الغير مؤثرة في مضمون القرار بحيثهي كل الأ الثانوية شكاللأأما ا 

 .على جوهر القرار
 مجال الضبط الإداري فإن القضاء الإداري الفرنسي أقر بعدم شرعية قرارات الضبطفي 

و كان ذلك فيما يخص الشكليات الخاصة  ثانوي،لعيب الشكل رغم كون ذلك الشكل  الإداري
 .لنشر وتبليغ قرارات الضبط الإداري و الشكليات الخاصة في ميدان الضبط الإداري العام 

                                                           
 .33، ص    سابق، مرجع    ، القرارات الإدارية   محمد الصغير بعلي    -1
 . 913ص   سابق ، مرجع ، الإداري  القضاء،  الله  عبد الغني سبيوني عبد  -2
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يغ إلا أن القضاء مضمون و جوهر قرار الضبط الإداري بالنشر أو التبلفرغم عدم تأثر 
تبليغ الكافي المؤدي إلى تنفيذ القرار بعيب القرار من حيث الن عدم وجود الفرنسي اعتبر أ

الشكل و بذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعية قرارات الضبط الإداري الذي يكون 
العمد بسبب عدم فيه تبليغ غير كافي ، فقط قضى بعدم شرعية قرار ضبط إداري اتخذه احد 

 (  1252نوفمبر  50لفرنسي ا مجلس الدولة)كفاية التبليغ 
 

أما في ما يخص إتباع شكليات خاصة فيها ميدان الضبط الإداري العام فقد ينص القانون 
على إتباع شكليات خاصة لا يؤثر عدم إتباعها على مضمون القرار لكن القانون ألزم بإتباع 

  1ذلك الشكل
ستثنائية عن الظروف ن النشاط الضبطي يختلف ممارسته في الظروف الاكما سبق ذكره أ

العادية، حيث إن مواجهة الظروف الاستثنائية  تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام 
ات الضبط الإداري بعض صلاحيات الخاصة و إن فع الأخطار ، فمن الضروري منح هيئود

و شرعيا في إطار شرعية  االشرعية إلا انه يضل مع ذلك أمر قانوني مبدأكان يتعارض مع 
استثنائية و بذلك فان قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه الظروف في ركن الاختصاص و 

 .ركن الشكل 
  الاستثنائيةوالشكل في الحالة  الاختصاصالرقابة على ركني : الفرع الثاني 

ائية ضفي الحالات الاستثنائية يدخل بعض التغيير على قواعد الاختصاص و الرقابة الق
 ت الضبط الإداري تغيير قواعد الاختصاص بين هيئاف عليها،

ن تتدخل في صلاحيات مركزية أات الضبط الإداري اليمكن لهيئف  ة،الاستثنائيفي الحالات 
غير قواعد محلية أن تالات الضبط الإداري ضبط الإداري محلية كذلك يمكن لهيئات الهيئ

 .بينهاالاختصاص في ما 
 

أنه يخول وضع حالة طوارئ  على 29/22من المرسوم الرئاسي رقم و تنص المادة السادسة 
 الوطني عات المحلية في كل التراب احيز تنفيذ لوزير الداخلية و الجم
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 . 93،ص مرجع سابق   عمر بوقريط،  -1
 
 
فان هذا المادة تقر للوالي تدخل في اختصاص رئيس  95/535من المرسوم  2المادة و 

المجلس الشعبي البلدي و التقرير له في مجال الضبط الإداري في حالة تقصير رئيس 
 بمناسبة وجود وضعية خاصة أي استثنائيةالمجلس الشعبي البلدي و يكون هذا التدخل 

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي  تستدعي أن يحل الوالي محل
القضاء الإداري الفرنسي  فأقر  اختصاصات جديدةات الضبط الإداري هيئ  كما تمارس 

ات أيضا لهيئو .جديدة في الحالات الاستثنائية  اختصاصاتممارسة  ات الضبط الإداريلهيئ
الإداري التدخل في اختصاص السلطات القضائية حيث أنه لا يمكن وضع شخص الضبط 

لكن مجلس , في الحبس إلا بواسطة أمر قضائي أو قرار تتخذه السلطة القضائية المختصة 
حبس شخص خطير لدواعي الدفاع الوطني و لمجابهة دولة أقر للمحافظ أن يتخذ قرار ال

 . 12231فيفري  12, رنسي الظروف الاستثنائية لمجلس الدولة الف
سي المتعلق او تجد هذه الحالات تطبيقها في القانون الجزائري ، حيث نجد في المرسوم الرئ

سوم تنص على إجراءات لا يمكن ن المادة السادسة من هذا المر وارئ  نجد أبحالة الط
أخرى من ات العادية لأنها من اختصاصات هيئ ات الضبط الإداري اتخاذها في الحالةلهيئ

منع  و تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة  بينها مثلا 
 رمض نشاطه ن أمن الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح 

 2الأمر الاستثنائي بتفتيش ليلا و نهارا وبالنظام العام أو بسير المصالح العمومية 
ات الضبط الإداري أن تتخذ لظروف الاستثنائية  فإنه يمكن لهيئلمواجهة او منه يتبين أنه 

قرارات تدخل في اختصاص السلطة القضائية و كذلك يمكن لها أن تتخذ قرارات تمس 
 لتشريعية ،الحريات الفردية والعامة و تلغي هذه الحريات التي هي من اختصاص السلطة ا

 .تمارس صلاحيات الضبط الإداري   الاستثنائيةفي الظروف  جديدة اتهيئر تظه كما قد

                                                           
  .20، ص   سابقمرجع  ،   عمر بو قريط  -1
 .الطوارئ   بحالة  المتعلق   29/22رقم  الرئاسي   من المرسوم  03المادة  -2
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ولت بعض حيث أن هذه الحالة الاستثنائية  خنجد تطبيق هذه الحالة في حالة طوارئ و 
الجهات صلاحية ممارسة الضبط الإداري مثل رئيس الحكومة الذي كما سبق و أن ذكرنا 

ولت له حالة الطوارئ خلكن بمناسبة إعلان  الضبط الإداري و لك ممارسة مهمةأنه لا يم
المتعلق بمشاركة   81/099ممارسة سلطة الضبط الإداري مثل المرسوم الرئاسي رقم 

 الجيش الوطني الشعبي في حماية الأمن العمومي
حيث إداري  ة في ظل الظروف الاستثنائية هيئة ضبط و كذلك تصبح السلطة العسكري

 على هذا 81/230من المرسوم التنفيذي رقم  31تنص المادة 
و تتخذ السلطة العسكرية هذه التدابير تحت مسؤولية السلطة المدنية و قد أوكل القانون لهيئة 

لطوارئ و المساهمة في إعادة و الحفاظ علي في تطبيق تدابير حالة ا جديدة المساهمة
ة محافظ الشرطة الولائي ،النظام العمومي و هي لجنة رعاية النظام العام و تتكون من الوالي 

شخصيتان معروفتان ،ر ئيس القطاع العسكري إن أقتضى الأمر  ،قائد الدرك الوطني  ،
 1 .بتمسكهما بالمصلحة العامة

اتخاذ  أن فلهيئة الضبط   الاستثنائيةأما فيما يخص الرقابة على الشكل في الظروف  
ية ومنه انو ثتوي أن تكون الشكليات جوهرية أو يس و ت اللازمة قرارات دون إتباع الشكليا

يمكن للسلطات الضبط الإداري بسبب الحالة الاستثنائية أن تغفل تماما إتباع الشكليات أو 
 .يتعذر عليها إتمامها

 هذه تضطر سلطة الضبط الإداري إلى إغفال الأشكال والإجراءات المقررة نتيجة لدواعيقد  
راء إلى حلول الخطر أو الحالة التي من أجلها اتخذ القرار فقد يؤدي إتباع الشكل والإج

الضبط الإداري هيئة فمن حيث المبدأ ليس ل  من السيطرة على الوضع تفاقمه وعدم التمكن
أي سلطة تقديرية في عنصر الشكل لكن الظروف الاستثنائية تملي هذه السلطة التقديرية 

لقرار الإداري فيمكن أن التي على ضوئها يمكن تقرير عدم إتباع الشكل اللازم لصحة ا
ويمكن لها عدم استشارة جهة معينة كذلك  الضبط قرارها شفويا بدون كتابة  هيئةتصدر 

ات الضبط هيئوبذلك فإن شرط عدم إتباع  ال إجراء قانوني استوجبه القانونيمكن إغف
                                                           

 .502ص ،  سابق مرجع  إدريس ،   بوكرا    -1
 21ص   سابق ، مرجع  عمر بو قريط ،  -9
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حماية المصلحة و  رة توفر ظروف الحالة الاستثنائيةضرو : الإداري للشكل تتمثل في
 9.مةالعا

يمكن أمامها أن تستمر هذه  قد تجد سلطة الضبط الإداري نفسها أمام حالة استثنائية لا
معين وأمام تفاقم  يتطلب القرار إجراء أو شكل في إتباع ذلك الشكل أو الإجراء، فقد هيئاتال

الوضع أو الحالة لا يمكن انتظار استفاء ذلك الإجراء، فيستحيل بذلك إتمام ذلك الشكل، 
ة الضبط هيئة حقيقية وليست متوهمة من طرف ويجب أن تكون هذه الاستحال

فالرقابة القضائية على الخروج على قواعد الشكل في الحالات الاستثنائية تكون هي ،.الإداري
 1.لرقابة على قواعد الاختصاصنفسها ا

 الضبط الإداري قراراتالرقابة على المشروعية الداخلية ل : الثاني لمطلبا
، وتعرف ية القرار الضبطي ل القرار الضبطي وسببه وكذا غاوتتمثل هذه الرقابة على مح

سبب وسنتكلم على محل و شروعية الداخلية هذه الرقابة في الفقه الإداري بالرقابة على الم
 سنخصصه للرقابة على ركن الغاية  (الفرع الثاني )أما ( الفرع الول )القرار الضبطي في

 
 الضبط الإداري في قراروركن السبب  ركن المحلى الرقابة عل: ولالفرع ال  

إن محل القرار الإداري بصفة عامة هو الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة، 
ن محل أي قرار  من  1إداري يكمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو خاصوا 

حيث الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء خلافا للعمل المادي الذي ليس له أي أثر ويشترط في 
 9.المحل أن يكون ممكنا ومشروعا

أما محل قرار الضبط الإداري هو تنظيم الحريات العامة أو تقييدها ولا شك أن تقييد هذه 
الأصل من اختصاص المشرع، لذلك لم يسمح للإدارة المساس بالحريات إلا  في الحريات هو

بالقدر الذي تقتضيه المحافظة على المصلحة العامة باعتبار أن الإدارة أقدر من المشرع في 
التصرف في مواجهة الإخلال بالنظام العام لذلك يكتفي المشرع بوضع المبادئ العامة تاركا 

خاذ التدابير الملائمة وهذا نظرا لأن الإدارة قد تتعسف في استعمال هذا الحق وهذا للإدارة ات

                                                           
 . 23ص   سابق ،عمر بوقريط ، مرجع   -  1
 .90ص   ، سابق  مرجع،  القرارات الإدارية  محمد الصغير بعلي،   -9
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من شأنه المساس بهذه الحريات بحجة المحافظة على النظام العام فقد كان لازما بأن تنظيم 
 .هذه الحريات العامة من طرف الدستور والتشريع ووضع ضمانات حقيقية لذلك

أن تصدر قرارات ضبطية إلا بترخيص من القانون أي لابد ت الضبط لهيئاوعليه لا يجوز 
من أن تعتمد على نص تشريعي يمنح الإدارة اختصاصا بذلك أو على الأقل يبيح لها تقييد 

 .الحريات
والعيب الذي يلحق محل القرار الإداري هو عيب مخالفة القانون ومن ثم يعد الخروج على 

ساس بمركز قانوني مشروع مخالفة للقانون، قاعد عامة مجردة أيا كان مصدرها وكل م
الضبط الإداري حتى تكون مشروعة  ت ر اقرا  يترتب عليها الحكم بإلغاء القرار ويشترط في

 1.أن يكون محلها جائزا قانونا فإذا تجاهل الإجراء الضبطي قاعدة قانونية كان غير مشروع
ومخالفة القواعد أيا كان مصدرها وبالتالي يحدث هذا العيب عند الخروج على أحكام القانون 

سواء كان المصدر مكتوبا أو غير مكتوب وبذلك فإن النظر لهذا العيب من زاوية الشمولية 
لفة الاختصاص نجده يشمل جميع العيوب التي تجعل القرارات الإدارية باطلة لأن مخا

طة والانحراف لها الخروج على الشكليات المقررة أو إساءة استخدام السل أو المحدد بالقانون
 2 .يعتبر في جميع الأحوال مخالفة للقانون

أعلن القضاء الإداري عدم شرعية القرارات الضبطية التي يكون مجالها مخالف للقانون سواء 
كانت هذه المخالفة ناتجة عن تجاهل تام لقاعدة قانونية أو ناتجة عن تفسير خاطئ للقاعدة 
 القانونية وهنا تشمل كل مصدر لشرعية الأعمال القانونية سواء كان مكتوب، أو غير مكتوب 

التي غالبا ما تأخذ اسم مراسيم رئاسية فإن  و وائح المستقلة التي تعتبر قرارات إداريةأما الل
يجب أن تحترم  كما ،  رالنظام القانوني الجزائري يمنح القاضي الإداري صلاحية إلغاء القرا

رج العضوي دحترام قواعد التات الضبط الإداري في إصدارها لقرارات الضبط الإداري اهيئ
 3.الموضوعيوالتدرج 

                                                           
 .902سابق، ص  مرجع   بالجيلالي،خالد   - 1
 .992ص  سابق،  ، مرجع  قضاء الإلغاء  القضاء الإداري عبد الله،   بسيوني  عبد الغني   - 2
  .وما بعدها 22ص  سابق،   مرجع ،  بوقريط  عمر  - 3
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ومنه يمكن القول أن الرقابة على عنصر المحل في القرار الضبطي يسهل إثبات هذا العيب 
باعتبار أن عنصر المحل في قرار الضبط الإداري هو الخروج عن المحل الذي أوجبه 
القانون نتيجة لوضوح النصوص القانونية على عكس عنصري السبب والغاية في القرارات 

 .ت في عملية الرقابة القضائية عليهماتثير عدة إشكالا
الرقابة القضائية على أسباب قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لتحقيق  أما

مشروعية تصرفات هيئات الضبط وخضوعها لحكم القانون، ذلك أن الإدارة في ممارستها 
الأهواء والميول  لاختصاصاتها المنوطة بها في هذا المجال يجب ألا تخضع لما تمليه عليه

نما يلزم أن تستند في كل ما تصدره من قرارات إلى أسباب واقعية تسوغ لها ذلك  .وا 
 

حقيقي ومبررا  بلتدبير أو القرار الضبطي على سباستناد ا لإداري على ولقد استقر القضاء ا
لاتخاذه والسبب هو حالة واقعية أو قانونية تدعو الإدارة للتدخل للمحافظة على النظام العام 

أن يكون صحيحا ومستخلصا من أصول ثابتة منتجة واقعيا وقانونا فيجب على  طويشتر 
ات الضبط الإداري هيئوجود الوقائع التي تمسكت بها  القاضي الإداري أن يبحث في

حة الوقائع لاتخاذ قرارها أي أن رقابته على الأسباب يجب أن تتضمن التأكد من صكأسلوب 
 .رقابة ملائمةوهي  المتخذ والظروف المحيطة  الإجراءوتقدير التناسب بين 

 
وبناء على ما تقدم فإن الرقابة على قرارات الضبط الإداري تختلف في بعض مظاهرها عن 
الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على القرارات الإدارية بصفة عامة فالقاضي إضافة 
إلى الحدود التي يلتزم بها في الرقابة على القرارات الإدارية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف 

 . سبب القرار الضبطي مع تناسب وسيلة الرقابة القضائية قرار الضبطي ومدى إصدار ال
 
ليتأكد من صحة الوقائع المبررة هذا الوجود المادي للوقائع  يعمل القضاء رقابته على و  

للقرار الضبطي المتخذ، فإذا ثبت أن الإدارة استندت في تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من 
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الناحية المادية فإنه يلغى القرار، ويستوي في ذلك أن تكون الإدارة حسنة النية، أي اعتقدت 
 1. لمة بانعدام هذه الوقائعخطأ بقيام الوقائع التي تدعيها أو على العكس من ذلك كانت عا

ة هيئروف الواقعة التي تستند إليها في هذا النوع من الرقابة يتحرى القاضي عما إذا كانت ظ
الضبط كسبب لقرارها قد وجدت فعلا، فإذا ثبت أن الإدارة قد استندت في تبرير قرارها إلى 

امتدت رقابة كما ، رارها وقائع غير صحيحة من الناحية المادية تعين في هذه الحالة إلغاء ق
مدى تناسب أهمية وخطورة  لإضافة إلى ما ذكربا  السبب لتشمل عنصرعلى القضاء 

تمتد إلى وبذلك فإن عملية الرقابة ة الضبط الإداري هيئ وقائع و الإجراء المتخذ من قبل ال
 .ة الضبطهيئي اتخذته ذرقابة ملائمة القرار ال

رقابته التقليدية على سبب القرار الضبطي المتمثلة في فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن 
رقابة الوجود المادي للوقائع و تكييفها القانوني غير كافية لمواجهة الخطورة التي تنجم عن 

ئمة إصدار القرار القرارات المقيدة للحريات العامة لذلك مد نطاق رقابته إلى تقدير مدى ملا
ن قائما على سبب موجود و متفق مع القانون بل يجب شرعيته أن يكو  لقرارحيث لا يكتفي ا

 2أن يكون سبب هذا القرار متناسبا مع محل و إلا كان هذا القرار غير مشروع
 

الظروف الواقعة التي أدت إلى  إجراء  جسامةغير أن القاضي الإداري يقيم أحيانا درجة 
سباب و موضوع إجراء الضبط المطعون فيه ، فهو يبحث عما إذا كان هناك تناسب بين الأ

 كن أن يمارسه قاضي تجاوز السلطة الضبط ، و إذا كانت تلك الرقابة تشكل أقصى ما يم
اء الضبط موضوع ر جإل حيث يلزم لممارستها أن يكون إلا أنها لا تمارس في جميع الأحوا

الفحص منطويا على اعتداء على نشاط فردي له أهميته الخاصة من وجهة نظر المشرع و 
من ثم فلا يجوز لسلطة الضبط أن تفرض  قيودا على الأنشطة التي يكفلها المشرع إلا 

الضبط  قراراتذا كان القضاء الإداري يبسط رقابته على الملائمة في إلأسباب خطيرة ، 
ما  بالحريات ، فيراجع الإدارة  في تقريرها لأهمية وخطورة الوقائع ، وفي اتخاذالمتعلقة 

 .ا عن ممارسة هذه الرقابة ع أحياننمتيناسبها من إجراء ،إلا أنه ي
                                                           

 1231 القاهرة،: ،دار النهضة العربية   ،السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية  البر زنجيعصام عبد الوهاب   - 1
 .559ص
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 وسائل ممارسة الضبط الإداري في القـانون الجزائري                                                                            الثانيــــل  الفص

 
64 

 
في التثبت من  تساهلت وابة على الوجود المادي للوقائع أامتناع القضاء عن فرض رقف

وجودها لا يمنع نظريا من ممارسة الرقابة على أهمية الوقائع وخطورتها و تناسبها مع 
العملية،  مة ستتفقد في هذه الحالة أهميتهاالإجراء المتخذ إلا أن هذه الرقابة على الملائ

ذلك  فالاكتفاء بمجرد الشبهات أو التسليم بتحريات أجهزة الأمن دون مناقشة ثم القول بعد
ن امتناع ،كما أمعينة على الأمن العام و النظام بأن هذه الوقائع فيما لو صحت تفيد خطورة 

لسبب في قرارات الضبط أحيانا من شأنه لالقضاء عن فرض رقابته على التكييف القانوني 
عدم امتداد الرقابة في الملائمة القرار و إذا امتنع القاضي عن مراجعة تقدير الإدارة لتوفر 
وصف التهديد أو الإخلال فإنه ذلك يكون قد امتنع بالضرورة عن فرض رقابته على درجة 

 .لتهديداو عن مراقبة تحقيق وصف الإخلال أ خطورة السبب ما دام قد امتنع
فإنه يمكن أن يقف  القانوني،إذا ما راقب القاضي الوجود المادي للوقائع وصحة التكييف  و

برقابته عند هذا الحد و لا يمدها إلى البحث في أهميته و خطورة الوقائع و تناسبها إي لا 
   1"يمدها إلى الملائمة و هو ما يحدث أحيانا

و يلاحظ أن رقابة القضاء الإداري للأسباب في قرارات الضبط أبعد مدى في الحالات التي 
ائية أي دون إسناد إلى قوانين استثنائية أو قوانين يطبق فيها نظرية الظروف الاستثن

الاستعجال و الضرورة فالقضاء يحرص على بيان الشروط التي يجب توافرها لتحقيق حالة 
 الظروف الاستثنائية

 أن يكون خطر جسيم يهدد النظام والأمن التالية وهي ركانالأ رالضرورة إلا بتواف و لا تقوم
 الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر  الإدارة هوالذي صدر من أن يكون عمل الضرورة و 
يقوم بهذا العمل الموظف  وضي به الضرورة قمل لازما حتما فلا يزيد على ما تأن يكون العو 

 المختص
فالقضاء بنظرية الظروف الاستثنائية هو الذي يوسع من سلطات الإدارة ولذا يتعين أن يكون 

طات هو أن يكون التصرف لازما لدفع الخطر الجسيم المناط في الاعتراف لها بهذه السل
ات الحكومية قد تتذرع بما تمنحه لها هيئالعام و علاوة على ذلك فإن ال الذي يهدد النظام

                                                           
1
،    والرابع الثالث  العددان   والاقتصاد  القانون مجلة     ،حدود سلطة الضبط الإداري   البنا، محمود عاطف   - 

 .و ما بعدها     110ص   1893،  مطبعة جامعة القاهرة 
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إجراءات و تدابير لا تدخل في نطاق السلطات و ن سلطات واسعة القوانين الاستثنائية م
عين على القاضي الواسع ، وحينئذ يت المقررة لها و لا تسمح بها تلك النصوص رغم تفسيرها

ألا يقر بشرعية هذه الإجراءات إلا إذا كانت ضرورية  الأفراد و حرياتحماية حقوق و 
 1 .ولازمة 

 
 ة على ركن الغايةبقار ال: نيالفرع الثا

النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة العامة إلى تحقيقها  هو   ركن الغاية في القرار الإداري 
 من وراء إصداره و عليه فإن غاية القرار الإداري تختلف من كل من ركن السبب و المحل 

تميز يارجية عن إرادة مصدر القرار فهو ن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية الخافإذا ك
، إذ هو تعبير عن قصد و نية و  يتميز بالطابع الذاتيبالطابع الموضوعي بينما ركن الغاية 

 .مصدر القرار  رةإدا
ي الأثر أو النتيجة البعيدة و هعن ركن المحل من حيث أن الغاية  كما يختلف ركن الغاية 

قرار الإداري بينما محل القرار هو الأثر الحال و المباشر و يشترط لصحة ال المباشرة،الغير 
   2اية مشروعةغأن يهدف إلى تحقيق 

عتبر سلطة تقديرية مشروعة و بينما يعتبر سلطة يعتبر الغاية الحد الفعال بين ما و ت
استبدادية غير مشروعة أي تعسفا في استعمال السلطة فهي المقياس الحقيقي و الدقيق 

ارة لسلطتها من اجل تحقيق يقصد بهذا استخدام الإد يلوجود ذلك العيب في القرار الإدار 
ابتغاء هدف مغاير  أور مشروعة سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة يغ غاية

للهدف الذي حدد لها القانون و يطلق على هذا العيب الانحراف بالسلطة و بذلك لم تعد 
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مقصورة على فحص الشرعية الخارجية و إنما أصبحت 

 9الرقابة تمتد إلى النوايا  النفسية لمصدر القرار
رارات عرضة للانحراف بالسلطة و هذا نظريا لما هو مخول تعتبر القرارات الضبطية أكثر الق

 لسلطات الضبط الإداري من تفنيد الحريات 

                                                           
1
 .وما بعدها   101، ص    سابقمرجع   ،محمود عاطف البنا  - 

 .92سابق ، ص   القرارات الإدارية ،  مرجع  محمد الصغير بعلي ،  - 2
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فتبتعد بذلك هذا السلطات عن الهدف المخصص لقرارات لضبط  الإداري المتمثل في 
المحافظة على النظام العام و بذلك شكل هذا العيب خطورة بالغة نظرا لما يتسم به من خفاء 

 صعوبة كشف هذا العيب  يؤدي إلى
لانحراف بالسلطة في ثلاث حالات أن عمل الضبط الإداري يشوبه ا القضاء الإداريأقر 
 عندما يصدر العمل من أجل مصلحة خاصة وهي

نا عن الهدف الأساسي المتمثل في حفظ أو إعادة االضبط أحيهيئة  تبتعدالحالة في هذه 
م حماية النظام العام و لكنها ترمي عز بإصدار قرارات بم في هذه الحالة النظام العام، فتقو 

  ومنها الخاصةإلى تحقيق المصلحة 
تحقيق غرض أو   ر،حقيق مصلحة شخصية أو محاباة للغيتأو  ، تحقيق مصلحة مالية

الحزب كأن يعتمد الوالي بمنع تجمع لحزب معين وهذا نظرا لتوجهات هذا   سياسي أو حزبي
 1كمالمعارضة للحزب الحا

 1933نوفمبر  99لعيب الانحراف في هذه الصورة هو حكم مجلس الدولة في ل اأقدم مث
على ترخيص  قد حصلتالتي لم تكن  ابمالية بإغلاق مصانع عيدان الثقحينما أمر وزير ال

سليم بمباشرة أعمالها و قد أصدر هذا القرار كان  الهدف منه رعاية المصلحة المالية للإدارة 
  راد لذلك فقد ألغى مجلس الدولة القرارعلى حساب الأف

صدور عمل الضبط لأجل مصلحة عامة ليست حفظ النظام  في فتتمثل الحالة الثانية ما 
إذا كانت جميع الأعمال الإدارية تستهدف تحقيق المصلحة العامة فإنه إلى ، أو إعادته العام

 داخل نطاق المصلحة العامجانب هذا الهدف العام قد يتحدد العمل الإداري بهدف معين 
العامة بالمعنى الواسع يتخصص كل فرع من فروع الجهاز  تحقيق المصلحةففي إطار 

 الإداري بوظيفة أو وظائف معينة طبقا لقاعدة تخصيص الأهداف 
وعلى  ذلك فإن قرارات الضبط يجب أن تستهدف المحافظة على النظام العام في عناصره 

وهدف ، هذه الغاية ولو كان هدفا مشروعا ار علىر ا خرج القالمعروفة و يكون انحراف إذ
النظام العام و إن كان هدفا مخصصا من أهداف المصلحة العامة إلا أنه يتسم بقدر من 
الاتساع والمشرع عندما يعطي للإدارة اختصاصا معينا فإنه يحدد لها صراحة أو ضمنا 

 .الغرض الذي من أجله أنشأ هذا الاختصاص
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ة الضبط اختصاص معين فيجب أن تلتزم به هيئالمشرع غرضا محددا لممارسة  رضوقد يف 
طبقا لقاعدة تخصيص الأهداف غير أن المشرع قد يعطي الإدارة اختصاصا معينا دون أن 

عن  الإفصاحيحدد الغرض إلا بصورة عامة و في عبارات واسعة بل قد يسكت عن 
 .1الغرض

المحددة التي منحت من أجلها هذا  وهنا يستخلص القاضي الغرض أو الأغراض
الاختصاص وذلك بتفسير النصوص و النظر في طبيعة الاختصاص و على هذا الأساس 
يقرر القاضي إذا كان الغرض الذي استهدفه رجل الإدارة يدخل في ضمن أغراض المحددة 

   2للنظام العام و إلا كان ثمة انحراف بالسلطة
بتقرير المنفعة العامة لأرض مملوكة للسيد ومثال عن هذا ألغى قرار المحافظ 

"Schauartz "و حمام سباحة وذلك أن القرار لا يهدف إلى المحافظة على  لإنشاء ملاهي
قرار مجلس الدولة )الصحة العامة و إنما يهدف إلى تطوير أنشطة الترفيه الخاصة بالبلدية 

 (1290أكتوبر  05
قرارات  في يقع هذا النوع من الانحراف،الانحراف بالإجراءات  فتتمثل في   ةلثالحالة الثاأما 

من أجل حفظ النظام العام أو إعادته و  تستخدم إجراءات مشروعة  الضبط الإداري عندما
لكن هذه الإجراءات غير خاصة بالحالة التي استخدمت فيها فالالتواء يكون توجيه 

 الإجراءات 
انحراف في الإجراءات في قرار اتخذ بإجراءات سلطة فقد أعلن مجلس الدولة الفرنسي وجود 

ضبط المسطحات المائية يمنع التزحلق على الماء في المنطقة قصد المحافظة على مجرى 
 المياه و لكن غايته كانت حماية الأمن العام

هذه هي حالات الانحراف بالسلطة التي قد تصيب قرارات الضبط الإداري كما أن إثبات  
سلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي و المدعي على حد سواء فهذا العيب الانحراف بال

ة هيئن في نوايا ومقاصد مكالتي يسهل كشفها لكنه عيب شخصي يليس من العيوب الشكلية 

                                                           

 . و ما بعدها193، سابق  مرجع  قريط، و عمر ب -1
 

 .وما بعدها  133، ص   سابق مرجع  ، (مقال حدود سلطة الضبط الإداري)  البنامحمود عاطف    - 2
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الضبط و لا يحكم القاضي بالإلغاء إلا إذا تأكد فعلا من وجود هذا الانحراف لما يترتب 
   1المساس بهيبة مصدر القرار  على القضاء من خطورة تتمثل في

                                                           

 . و ما بعدها192، ص سابق  مرجع   عمر بوقريط،    -9
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تشرف على ممارسة الضبط الإداري  ،إن الضبط الإداري نشاط ضروري و مهم في اي دولة

 مجموعة من الهيئات حددها القانون على سبيل الحصر و اعطى لها صلاحيات في 

 ي ذي و تتمثل في رئيس الجمهورية والمجال الضبط فتوجد هيئات على المستوى المركز 

ها لا اعطى له الدستور ممارسة سلطات الضبط من اجل المحافظة على كيان الدولة ووحدت

وهي حالة  19إلى 19وحددها الدستور في المواد من   ;سيما في الظروف الإستثنائية

أما الهيئة الثانية على المستوى ،الحرب  لإستثنائية وحالةالحصار و حالة الطوارئ و الحالة  ا

سة الضبط الإداري إلا وجود نصوص صريحة لممار المركزي تتمثل في الوزير الأول رغم عدم 

من الدستور و  921المهمة إستنادا إلى السلطة التنظيمية بموجب المادة   ه ذأنه مارس ه

اري الخاص كل في تظهرالهيئة الثالثة في مجموع الوزراء حيث يمارس كل وزير الضبط الإد

ضبط الإداري على المستوى اللامركزي وتتمثل في الوالي مجال إختصاص وزارته أماهيئات ال

اللامركزية انون الولاية أما السلطة الثانية على مستوى الولاية ويستمد الوالي هده السلطة من ق

إن وجود نوعين من الهيئات سواء  البلدية ، هي رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى

المركزية أو اللامركزية أو هيئات ضبط إداري عام أو هيئات ضبط خاص يؤدي حتما إلى 

وجود نوع من التداخل والتصادم بين هده الهيئات إلا أن القضاء الإداري سارع الى حل كل 

مارسة الضبط تنازع ينجم عن هدا التداخل لاسيما وأن هده الهيئات هدفها الأساسي من م
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دته الى حالته بكافة عناصره التقليدية والمستحدثة أو إعاالإداري هو الحفاظ على النظام العام 

 في حال الإخلال به

مجموعة من  وتمارس سلطات الضبط الإداري وظيفة الحفاظ على النظام العام عن طريق

القانونية في القرارات التنظيمية ة وتتمثل الوسائل والوسائل المادي الوسائل أوالتدابير القانونية 

  .والقرارات الفردية 

وتسمى القرارات التنظيمية باللوائح وهي عمل إداري يتضمن قواعد عامة و مجردة تنطبق على 

 نونية واتهم وظيفتها خلق أو تعديل أو إلغاء مراكز قاذعدد من الأفراد غير المعينين ب

صورة عامة  مية ويشترط لمشروعية لوائح الضبطالتنظيوتعتبر لوائح الضبط أحد أنواع اللوائح 

تتخد لوائح الضبط عدة صور و هي الإخطار و مجردة و أن تحقق المساوة بين الأفراد 

ط تمارس بها  سلطات الضب رارات الفردية التيأماالق الحظر’الترخيص’تنظيم النشاط’السابق 

و تاخد القرارات على فرد أوعدد من الأفراد معينين بدواتهم وظيفتها  فتصدرها بقصد تطبيقها 

الضبطية ثلاث صور فقد تتخد هده القرارات صورة الأمر أو صورة النهي أو صورة منح 

التراخيص وقد تصدر قرارات الضبط الفردية في احوال خاصة و بشروط معينية غير مستندة 

مشروعية تدابير فردية المستقلة ويشترط لتنظيمية عامة وتعرف بقرارات الضبط الالى قاعدة 

الضبط الفردية أن يصدر التدبير الضبطي في نطاق من الشرعية القانونية  وأن يكون التدبير 

يستند  مبنيا على وقائع مادية حقيقية لصدوره وأن من هيئة مختصة وأن فرديالضبطي ال

هيئات الضبط دية فتلجأ لها التدبير الضبطي إلى سبب مشروع يبرر صدوره أما الوسائل الما
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ن من القضاء ومن أهم هده الوسائل التنفيذ الجبري الذي حدد القضاء الإداري ذبدون إ

    .الفرنسي شروط و حالات اللجوء إليه 

الإداري  القضاء إن منح المشرع هيئات الضبط هذه الوسائل لم يتركها دون رقابة بل مارس

خلال عناصر القرار الإداري الخمسة من إختصاص شكل على قرارات الضبط من رقابة فعالة 

  .وغاية وهذه الرقابة القضائية هي رقابة إلغاء’محل ’سبب’

مع العلم أن سلطات الضبط الإداري تختلف بإختلاف الظروف ففي الحالات العادية تمارس 

العام  ضيق أما في الحالات الإستثنائية فإن حماية النظامهيئات الضبط وظيفتها في نطاق 

تستدعي منح سلطات إستثنائية مؤقتة تكفي لمواجهة تلك الظروف ومنه فالقاضي الإداري لا 

رقابته في الظروف العادية بل يباشرها بنفس الفعالية على القرارات الصادرة في تتوقف 

  .الظروف الإستثنائية 

العامة وأدت هذه الرقابة وقد سلطت هذه الرقابة الفعالة نظرا لتعلق النشاط الضبطي بالحريات 

على الشرعية  إلى إلغاء العديد من القرارات التي كانت مختلة في أحد أركانها ففرضت رقابة

الخارجية للقرارات أي على ركني الإختصاص و الشكل  كما فرضت رقابة على الشرعية 

إن  يرالداخلية أي على ركن المحل وركن السبب وركن الغاية رغم صعوبة إثبات هذا الأخ

بل  الإمتيازات والسلطات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري ليست مطلقة بدون حدود أو قيود 

يكبحها مبدا مهم هو مبدأ الشرعية الذي يسعى دائما إلى ضمان عدم إختراق هيئات الضبط 

الإداري للنظام القانوني القائم في الدولة ومنه فمبدأ الشرعية يحمي هيئات الضبط من 
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و إعادته في حالة الإخلال به ف عن هدفها الأساسي وهو الحفاظ على النظام العام الإنحرا

من جهة ومن جهة أخرى ضمان لحماية حقوق وحريات الأفراد من مظاهر الإنحراف 

،ويعزز مبدأ الشرعية الرقابة والتعسف في استعمال امتيازات و سلطات الضبط الإداري

 تعتبر ضمانة أخرى وحقيقية للأفراد تحمي حقوقهم  القضائية على القرارات الضبطية التي

ي وتعلقه بالحريات العامة مما أدى بالقضاء الإداري إلى ممارسة نشاط الضبطرا لطبيعة النظ

رقابة دقيقة على قرارات الضبط الإداري لاسيما في ركن السبب الذي تملك فيه الإدارة كل 

بالحريات الفردية حتى الإنحراف بالسلطة فهو السلطة التقديرية وبذلك يمكن لها المساس 

  يشكل خطورة على حريات الفرد

وسائل من  الضبط هيئاته ومنه نقول إذا أردنا أن نحقق فعلا التوازن الحقيقي بين ماتملك

ضبطية ومالها من حق في استعمال سلطتها التقديرية من جهة و ضرورة الموازنة بين حقوق 

ن نصت القوانينوحريات الأفراد من جهة أخ يتجسد  وكفلت حريات الأفراد فلن رى  حتى وا 

 هذا التوازن إلا بوجود  وجود قضاء إداريا مستقلا و فعالا  

وقد تكلمنا في موضوعنا على محققه القضاء الإداري الفرنسي في مجال الحفاظ على حقوق 

 وحريات الأفراد ،
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 1880ر مص : 0223اسكندرية،سنة :المعارف

 يوني عبد الله ، القضاء الاداري ، قضاء الالغاء ، منشأة المعارفبس عبد الغني-16

 الرابعة،ديوان ،الطبعة (الجزء الثاني ،النشاط الاداري)عمار ،القانون الاداري  ديبعوا -10
 .،دون سنة نشرالجزائر: المطبوعات الجامعية
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الوهاب البرزنجي ،السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية،دار عصام عبد  -18
 1801القاهرة،سنة :النهضة العربية

ديوان  الثالثة، طبعةال، (دراسة مقارنة)الإداري  حسين ،شرح القانونفريجة -18

 . 0213الجزائر سنة : المطبوعات الجامعية 

الأول،الطبعة الأولى،دار النشر للجامعات توفيق شحاتة،مبادئ القانون الإداري،الجزء -02
  1855المصرية،سنة 

 الرسائل  العلمية و المقالات-ب
 الرسائل العلمية -1

 لإداري الجزائري ،رسالة ماجستير عبد الهادي ،المركز القانوني للوالي في القانون ابلفتحي 1

 0211 – 0212جامعة قسنطينة سنة 

 عمر ،الرقابة الضائية على تدلبير الضبط الاداري،رسالة ماجستار،جامعة بوقريط  -0

 0220-0226قسنطينة،السنة الجامعي :منتوري

آليات الضبط الاداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،رسالة : معيفي كمال -3

 0211  -0212ماجستار،جامعة العقيد الحاج لخضر،باتنة ،سنة جامعية 

 :المقالات  -0

طة خالد ، دور القاضي الادراي في الرقابة على المشروعة الداخلية للسل بلجيلالي -1

 ،  10مجلة الفقه و القانون ، العدد  الضبط الادراي ، 
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  يامة براهيم،سلطات الضبط الاداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري،-0

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الاول،منشورات المركز الجامعي 

 02103تمنراست،سنة :

  كمال محمد الأمين ، الترخيص الإداري ودوره في المحافظة على النظام البيئي العام،  - 3

 20مجلة الفقه والقانون، العدد 

اري، مقال منشور في مجلة القانون محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإد-4

  1882والإقتصاد العددان الثالث والرابع ، مطبعة جامعة القاهرة ، 

عمر فرحاتي ، مكانة المجالس الشعبية البلدية في الجزائر ،  مجلة الإجتهاد ، العدد  -5

 السادس ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة

البيئة ، مقال ألقي في ندوة حول دور رمضان محمد بطيخ، الضبط الإداري و حماية  -6

  0225لبيئة العربية الشارقة، ماي التشريعات و القوانين في حماية ا
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 :القوانين والمراسيم-ج
 1863دستور -1        

 1806دستور -0

 1888دستور -3     

 1886دستور -4

 0211جانفي  00المؤرخ في  12/11قمقانون البلدية ر  -5     

   02فبراير 01المؤرخ في  20/10 قانون الولاية رقم- 6     

       المتعلق بمساهمة الجيش الوطني 26/10/81المؤرخ في  81/03قانون رقم -0

تاريخ  60الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية ج ر عدد 

 24/10/1881النشر 

متعلق بحالة الطوارئ الجريدة لا 28/20/1880المؤرخ في  80/44سي المرسوم الرئا- 8

  11/28/1880تاريخ النشر  12الرسمية عدد 
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 الفهرس

 الشكر

 الإهداء

 9ص..............................................لضبط الإداري هيئات ا:لفصل الأولا

 01ص....................................هيئات الضبط الإداري المركزية:المبحث الأول

 00ص.........سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة الضبط الإداري العام:المطلب الأول 

 00ص................ممارسة رئيس الجمهورية للضبط الإداري عبر الدساتير:الفرع الأول

 01ص..........................ممارسة الوزير الأول للضبط الإداري العام:المطلب الثاني

 01ص...............................................ات الوزير الأولصلاحي:الفرع الأول

 الضبط حيات الوزير الأول في مجالصلا:الفرع الثاني
 01ص......................………………………………………………الإداري

 01ص.............................ممارسة الوزراء الضبط الإداري الخاص:المطلب الثالث

 01ص...................صلاحيات الوزراء في مجال الضبط الإداري الخاص:الأولالفرع 

 01ص.....................................الوزراء اختصاصاتالتداخل بين : الفرع الثاني

 09ص...................................هيئات الضبط الإداري اللامركزية:المبحث الثاني

 01ص.................صلاحيات الوالي في ممارسة الضبط الإداري العام: المطلب الأول

 00ص...............................الضبطيد من سلطات بالعد تمتع الوالي :الفرع الأول

  00ص.................المحافظة على عناصر النظام العام سلطات الوالي في:الفرع الثاني
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 البلدي في ممارسة المجلس الشعبي سلطات رئيس:المطلب الثاني

 02ص.....................................................الإداري الضبط             

 رئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة صلاحيات  :الفرع الأول

 02ص...........................................على عناصر النظام العام            

 مع                  ( رئيس المجلس الشعبي البلدي)الضبط الإداري العام اختصاصاتتداخل :الفرع الثاني

 01ص(.......................الوزراء)الضبط الإداري الخاص اختصاصات            

 01ص.....حالة تداخل بين صلاحيات سلطتين عامتين من الضابطة الإدارية:الفرع الثالث

 21ص..................وسائل ممارسة الضبط الإداري في القانون الجزائري:الثانيالفصل 

 20ص...................................................الوسائل القانونية:المبحث الأول

 20ص(............................لوائح الضبط)القرارات الإدارية التنظيمية:المطلب الأول

 20ص......................................تعريف القرارات الإدارية التنظيمية:الفرع الأول

 22ص.......................................الضبط شروط مشروعية لوائح:الفرع الثاني

 22ص........................................................صور التنظيم:الفرع الثالث

 20ص...................(الفردية ضبطال تدابير)الفردية  الإدارية القرارات :المطلب الثاني

 20ص.......................................الفردية تعريف القرارات الإدارية:الفرع الأول

 22ص...............................................الفردية ابيرصور التد : الفرع الثاني

 22ص.......................................المستقلةقرارات الضبط الفردية :الثالثالفرع 
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 21ص................................الفردية شروط مشروعية تدابير الضبط:الفرع الرابع

ثالمطلب الثا  21ص..................................................المادية ائلالوس: ل

 21ص................................................الجبري  التنفيذ فتعري:الفرع الأول

 29ص................................................حالات التنفيذ الجبري: الفرع الثالث

 11ص.................................................شروط التنفيذ الجبري: الفرع الرابع

 10ص........................الضبط الإداري على قراراتالرقابة القضائية :الثانيالمبحث 

 10ص.................الرقابة على الشرعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري:المطلب الأول

 10ص...............والشكل في الحالة العادية الاختصاصالرقابة على ركني :الفرع الأول

 11ص........الرقابة على ركني الإختصاص و الشكل في الحالة الإستثنائية:الفرع الثاني 

  11ص..............الإداري الرقابة على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط:المطلب الثاني

 11ص.................................الرقابة على ركن المحل وركن السبب:الفرع الأول

 11ص.............................................على ركن الغايةالرقابة : الفرع الثاني

 11ص.........................................................................الخاتمة

 10ص...................................................................قائمة المراجع

 11ص........................................................................الفهرس
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